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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/03/2021لجلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقال استئنافينائبه واسطةب*******السید رشید الطاعنحیث تقدم
بتاریخ بالدار البیضاء التجاریةالمحكمة الصادر عن4005الحكم عدد ستأنف بمقتضاه ی10/12/2020بتاریخ 

بكفها وتوقفها عن عرض وبیع كل منتوج مزیف القاضي4091/8211/2020رقم في الملف28/09/2020
لعلامات المستأنف علیها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزییفا وتقلیدا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة 

درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها بعد تبلیغ الحكم وصیرورته نهائیا، وبإتلاف المنتجات 5.000تهدیدیة قدرها 
لعلامات المستأنف علیها بشكل مزیف والمسطرة بیاناتها في محضر الحجز الوصفي المنجز من المحجوزة الحاملة 

وعلى نفقة الطاعن، وبأداء هذا الأخیر لفائدة المستأنف علیها 24/02/2020طرف المفوض القضائي بتاریخ 
للغة العربیة والأخرى درهم وبنشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدیتین إحداهما با50.000تعویضا قدره 

باللغة الفرنسیة، وعلى نفقة الطاعن مع تحدید مدة الإكراه في البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحمیله الصائر 
.ورفض باقي الطلبات

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة مفادها أن الاستئناف قدم خارج 02/03/2021وبجلسة 
، ولم یبادر إلى تقدیم مذكرة الطعن 15/10/2020حیث تم تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ الأجل القانوني، ب

، لأجل ذلك یلتمس عدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل 10/12/2020بالاستئناف إلا بتاریخ 
.هالقانوني، وموضوعا تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به وترك الصائر على رافع

اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق تقرر 16/03/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.23/03/2021بالقرار بجلسة 

.10/12/2020وتم استئنافه بتاریخ 15/10/2020فیه بتاریخ حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون
للمحاكم التجاریة حددت أجل استئناف الأحكام الصادرة عن من القانون المحدث 18ن المادة إوحیث 

من قانون المسطرة المدنیة لا یحسب أوله ولا 512وهو أجل كامل طبقا للمادة ایوم15المحكمة التجاریة في 
.آخره، وانه إذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة یمدد الأجل إلى أول یوم عمل

مع تاریخ تقدیم الاستئناف 15/10/2020رنة تاریخ التبلیغ الذي هو وحیث انه في النازلة الحالیة، وبمقا
یتبین ان الاستئناف قدم خارج الأجل المنصوص علیه في المادة المشار إلیها أعلاه، مما یتعین 10/12/2020

.التصریح بعدم قبوله وبتحمیل الطاعن الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

: ا، علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدارفإن 

.وإبقاء الصائر على رافعهالاستئنافقبولبعدم :

.
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.23/03/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
مؤدى عنه بتاریخا بمقال استئنافيبواسطة دفاعهطردین**********شركة تحیث تقدم

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 730عدد ستأنف بمقتضاه الحكمت06/08/2020
ن عهاتوقفبها، و بثبوت فعل التزییف في حقالقاضي11732/8211/2019في الملف عدد 03/02/2020
درهم 5.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها TECHNOGYMالمستأنف علیهاعلامة مزیفة لعلامةعمالاست

بإتلاف جمیع المنتجات الحاملة لعلامة مزیفة ، و وصیرورته نهائیابعد تبلیغ الحكمعن كل مخالفة وقعت معاینتها 
والتي تمت معاینتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض المستأنف علیها لعلامة 

باللغة وعلى نفقتها وبنشر هذا الحكم بعد صیرورته نهائیا بجریدتین إحداهما 12/11/2019القضائي بتاریخ 
العربیة والأخرى بالفرنسیة من اختیار المستأنف علیها وعلى نفقة الطاعنة مع تحمیلها الصائر وبرفض باقي 

.الطلبات
:

حیث لا دلیل على تبلیغ الحكم  المطعون فیه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلیة 
.، مما یتعین التصریح بقبوله شكلاالمتطلبة قانونا أجلا وصفة، وأداء

:
افتتاحيتقدمت بمقال**********شركة حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

معروفة على الصعید الوطني بأنها تنفرد عرضت فیه أنها أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء نائبهابواسطة 
SpA TECHNOGYMالمملوكة لشركة TECHNOGYMبشكل استئثاري بتوزیع العلامة التجاریة الدولیة 

، وذلك بموجب اتفاقیة موقعة بین هاته الأخیرة Via calcinaro 28614752 cesena italieالكائن مقرها ب 
نتوج المذكور وتوزیعه في المغرب حسب ما ضمن بالاتفاق المدلى به، وبینها لكي تستأثر دون غیرها بتسویق الم

أن المدعى وأنه بلغ إلى علمها .بالمكتب الوطني للملكیة الصناعیةوأنه وحفاظا على حقوقها سجلت هذا الحق 
بصفة غیر قانونیة حسب الثابت من TECHNOGYMعلیها قامت بتورید كمیة مهمة من المنتوج الحامل لعلامة 

، 17.97من قانون 185وأن هذا الفعل یشكل منافسة غیر مشروعة استنادا للمادة . حضر الحجز الوصفيم
ملتمسة الحكم بالوقف الفوري لهذا العمل الغیر القانوني، وإتلاف جمیع المنتجات الحاملة لعلامة 

TECHNOGYM ر عن التنفیذ، معدرهم عن كل یوم تأخی5.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها على نفقتها
.الصائر والإجبار في الأدنىوالنفاذ المعجلتحمیل المدعى علیهاالنشر و 
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جاء فیها أن طلب الحجز العیني 27/1/2020وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها بجلسة 
یشترط بقبول و 148ولیس . م.م.من ق149المرتبط بدعوى التزییف تكون مسطرته تواجهیة في إطار الفصل 

دعوى التزییف إیداع المدعي ضمانة لتأمین منح التعویض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى علیها إذا صدر 
وأن دعوى التزییف غیر ثابتة اعتمادا على الإقرار الوارد في المحضر، وأن . حكم برفض طلب دعوى التزییف

وأن المنتجات خالیة من . 12/11/2019على محضر الآلات المحجوزة حاملة لعلامات أصلیة وغیر مزیفة بناء
أي تقلید أو تزییف ولا یشكل منافسة غیر مشروعة ذلك أن لكون المنتجات عبارة عن الآلات مستعملة لا یعد 

وأن النشاط التجاري للمدعیة ینصب على استیراد المصنوعات المستعملة . تسویقها من الناحیة القانونیة خرقا للقانون
.وثوق في صناعتها كالولایات المتحدة الأمریكیةمن دول م

.وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

أن الحكم المطعون فیه غیر موضوع الدعوى تلقائیا وذلك من خلال حیث جاء في أسباب الاستئناف 
علیه السید قاضي الدرجة بنىالمقارنة بین ما ورد في مقال المستأنف علیها الافتتاحي من ملتمسات وبین ما 

الأولى حكمه، فالمستأنف علیها قد أطرت دعواها ضمن قواعد المنافسة غیر المشروعة في حین بنى الحكم 
ون فیه على استعمال الطاعنة علامة مزیفة، وشتان بین استعمال العلامة المزیفة والمنافسة غیر المشروعة المطع

فلكل منهما إطاره القانوني، ومرد ذلك یرجع إلى عدم تمییز المحكمة بین دعوى التزییف التي تنظمها مقتضیات 
نساخ أو استعمال نفس العلامة لمنتجات من قانون الملكیة الصناعیة والمتجسدة في است155-154المادتین 

184مشابهة لما یشمله التسجیل وهو ما یعبر عنه بالتزییف، أما دعوى المنافسة غیر المشروعة فتنظمها المادة 
وبخصوص فساد التعلیل بمثابة انعدامه لارتباطه . التي لا تمت بصلة إلى التزییف أو التقلید17/97قانون المن 

، فقد ورد في حیثیات الحكم المطعون فیه ما یفید الإبهام 17/97من القانون 201و154ین بسوء تأویل المادت
المذكورة، فالثابت من خلال ما أدلت به العارضة خلال 201عمال بعض المواد ومنها المادة إوالتضارب في 

ات حاملة للعلامة المشابهة جلسات المرحلة الابتدائیة، أنه لا وجود لأي إقرار من طرفها بأنها قد استوردت منتج
لعلامة المستأنف علیها، بل ما هو مضن من إقرار العارضة جاء تأكیدا لما أقر به المفوض القضائي أي أن 

فضلا عن ذلك فإن الأمر في النازلة لا یتعلق بعرض . المنتجات المستوردة تحمل علامة أصلیة ولیست مشابهة
أمرها كما تنص على ذلك مقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة با على علم منتجات مزیفة أو مقلدة للبیع وأن صاحبه

أعلاه بل الأمر یتعلق بمنتجات تحمل علامة أصلیة وهي قدیمة ومستعملة، وأن العلم إنما یثار في الحالة 201
تالي فان تطبیق اختلط علیها الأمر، وبالقدالتي یكون فیها المنتوج مزیف أو مقلد الأمر الذي تكون معه المحكمة

إعلان على النازلة في غیر محله لوجود الفارق المتمثل في كون الأمر لا یتعلق بعرض علامة مزیفة 201المادة 
المشار إلیها في الحكم 201أو مقلدة للبیع ولكون هذه المنتجات صادرة عن الصانع نفسه، في حین ان المادة 
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ا تخص عرض منتجات مزیفة للبیع من شخص غیر الصانع، وهذا ما المطعون فیه لا تنطبق على النازلة باعتباره
وبخصوص التأثیر الایجابي للعمل القضائي في إرجاع . دأب علیه العمل القضائي المغربي في العدید من قراراته

اء الأمور إلى نصابها، فقد سبق للمستأنف علیها تقدیم دعویین ضد العارضة أمام المحكمة التجاریة بالدار البیض
قضى 15/06/2020بتاریخ 11733/8211/2019الأولى موضوع الطعن الحالي، والثانیة فتح لها ملف عدد 

برفض طلب المدعیة وكلاهما صدرا عن هیئة الحكم نفسها للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء، علما أن كلا 
هو غیر موحد في الدعویین هم الدعویین یجمعهما وحدة الموضوع والسبب والملتمسات ونفس هیئة الحكم وما 

الأطراف، والغرابة تكمن في كون الحكم الأول اعتمد على تعلیل مجانب للصواب لعدم فهمه المواد القانونیة المثارة 
سلیما، أما الحكم الثاني فقد تراجعت الهیئة عن توجهها الرامي إلى الحكم برفض طلب المدعیة وذلك بتعزیز فهما

القرار (في الدعوى الثانیة بقرار استئنافي ألغى حكما صدر في نازلة مشابهة لنازلة الحال العارضة لأوجه دفاعها
، وبالتالي تكون قرارات المحاكم الأعلى درجة بمثابة مرجعا وبوصلة لتحدید الاتجاه )23/09/2019بتاریخ 4061

التصدي الحكم من جدید برفض الصحیح في إصدار الأحكام، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد 
.الطلب مع تحمیل المستأنف علیها الصائر

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها أنه بخصوص خرق 23/02/2021وبجلسة 
، فإن ما ذهبت إلیه المستأنفة لا یستقیم وحیثیات الحكم المطعون فیه إذ أن المحكمة م.م.من ق3مقتضیات الفصل 

لم تقم البثة بتغییر موضوع الدعوى ولكنها سایرتها من خلال التأكید على أن المنتوجات المحجوزة تحمل علامة 
ت من عقد هي العارضة ولیس غیرها حسب الثابTECHNOGYMأصلیة وأن المرخص لها باستراد علامة 

الاستغلال الاستئثاري المدلى به أثناء المرحلة الابتدائیة كما أكدت محكمة الدرجة الأولى ان استراد السلع من 
الولایات المتحدة غیر كاف لنفي فعل التزییف في حق العارضة لكون المستأنفة تعد تاجرة ویفترض فیها عند 

لأن فعل المنافسة غیر المشروعة یعتبر أكثر خطورة تعاقدها ان تتحرى بخصوص مالك العلامة وصاحب الحق
ومحمي من خلال تسجیله بالمكتب 97/17من فعل التزییف باعتباره اعتداء على حق مكفول بمقتضى القانون رقم 

ومن جهة أخرى، فإن ما . من نفس القانون201المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة وذلك طبقا لمقتضیات المادة 
مستأنفة بكون الأمر یتعلق بمنتوجات أصلیة لیس له ما یعضده ما دامت المنتوجات لم تعرض على خبرة ادعته ال

هو قراءة ضیقة لهذا لفصل ذلك أن . م.م.من ق3فخرق مقتضیات المادة . حتى یتمكن التأكد من صدق أقوالها
القانونیة أي مستجمعا للعناصر القانونیة التقید به یفترض أولا أن یكون التكییف القانوني للدعوى سلیما من الناحیة

وثانیا الحد من سلطة القاضي التقدیریة بشكل مجحف خاصة ان . والمسطریة وسلیما من حیث الوصف القانوني
الأمر في النازلة لم یغیر من موضوع الدعوى أي شيء ما دام أن هناك ارتباط وثیق بین فعل المنافسة الغیر 

لید، وما دام الغایة واحدة هي الإضرار بصاحب الحق وخلق اللبس لدى المستهلك، وبذلك المشروعة والتزییف والتق
وحول الدفع بفساد التعلیل وسوء تأویل المادتین . یتعین عدم الأخذ بما جاء في دفوعات المستأنفة في هذا الصدد

كد تناقض دفوعات المستأنفة ، فإنه دفع لا یستقیم ومنطق القانون السلیم، وما یؤ 17/97من القانون 201و154
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هو تصریحها بكون إقرارها على أن تلك المنتوجات المحجوزة جاء تبعا لما ورد بمحضر المفوض القضائي ما یعتبر 
تناقضا في أقوالها وتسري علیها قاعدة من تناقضت أقواله بطلت حججه، وأن القول بكون المنتجات مزیفة أم أصلیة 

العارضة بل هو من اختصاص المحكمة التي یجب علیها أن تتحقق من ذلك بكل لیس من اختصاص المستأنفة أو
بالإضافة إلى أن نفي فعلي المنافسة غیر . الوسائل المتاحة بما في ذلك عرض تلك المنتوجات على مختص

وأن 17/97المشروعة والتزییف والتقلید عن ما ارتكبته في المقابل، یبقى الحكم المستأنف منسجما مع روح قانون 
والذي لم یصبح نهائیا وشابه عیب كبیر تمثل في 4061ما أدلت به المستأنفة لتعزیز دفوعها خاصة القرار رقم 

القول بكون المنتوجات المستوردة هي أصلیة لكن دون أن یثبت القرار المدلى به بأیة وسیلة من وسائل القانون وأن 
تأنفة لتلك المنتجات الحاملة لعلامة العارضة أضر بحقوقها تلك المنتوجات هي أصلیة، كما أن استغلال المس

المحمیة قانونا، كما أضر كذلك بسمعة العلامة الدولیة والاقتصاد الوطني أمام تلك العلامة ذات الصیت الدولي 
.الكبیر، لأجل ذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به مع تحمیل الطاعنة الصائر

أدلت الطاعنة بمذكرة مرفقة بقرار استئنافي وقرار عن محكمة النقض جاء فیها أن 09/03/2021وبجلسة 
الطاعنة ابتعدت عن الموضوعیة واحتمت بالتأویلات الذاتیة غیر المنتجة في المیدان القانوني، فتعلیل القرار 

، والذي بت في هو تعلیل سلیم3600/2010/17في الملف عدد 09/11/2010الاستئنافي الصادر بتاریخ 
استئناف حكم مثیل للحكم موضوع الدعوى الحالیة، علما أن حیثیات هذا القرار تبنتها محكمة النقض في قرارها عدد 

معتبرة أن هذا القرار جاء معللا 22/3/1/2012في الملف التجاري رقم 12/12/2013المؤرخ في 494/1
، والوسائل على غیر أساس، وبناء علیه قضت برفض تعلیلا سلیما غیر خارق لأي مقتضى مرتكزا على أساس

وبالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي یتأكد أنه لا یختلف عن الحكم المستأنف الذي . الطلب
صدر بصدده القرار المرفق بالمذكرة الحالیة، الأمر الذي یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف لعدم بنائه على أساس، 

إلى ما استقر علیه الاجتهاد القضائي كما هو ثابت من خلال ما بسطته العارضة من مناقشة قانونیة استنادا 
وقرارات استئنافیة وأخرى صادرة عن محكمة النقض، لهذه الأسباب تلتمس استبعاد مذكرة المستأنف علیها والحكم 

.وفق طلبات الطاعنة
نائبها بمذكرة تعقیبیة أوردت فیها أن القرارات أدلت المستأنف علیها بواسطة 23/03/2021وبجلسة 

المدلى بها لم تعتمد في تأكیدها كون المنتوجات أصلیة أو مزیفة على أي من وسائل التحقیق في الدعوى، خاصة 
الاعتماد على خبرة خبیر مختص للتأكد من زیف أو صحة المنتجات، كما ان محكمة الدرجة الأولى قد أجابت عن 

دما صرحت أن الدفع بكون السلع مستوردة من الولایات المتحدة الأمریكیة غیر كاف لنفي فعل هذه النقطة عن
التزییف في حق الطاعنة سابقا والمستأنفة حالیا نظرا لكون هذه الأخیرة تاجرة ویفترض فیها عند تعاقدها مع الشركة 

ا أن تتحرى عن المالكة الحقیقیة لعلامة البائعة بخصوص المنتجات الحاملة لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف علیه
TECHNOGYM وهذا یشكل اعتداء على حقوق الغیر وتقلیدا وتزییفا ومنافسة غیر مشروعة، وهو ما ذهبت إلیه ،

وأیضا محكمة الاستئناف التجاریة في قرارها 22/11/2001بتاریخ 1708/99/3محكمة النقض في قرار عدد 
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، لهذه الأسباب تلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة صائر 02/0/2002بتاریخ 1967/2002عدد 
.المرحلتین

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/03/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 
06/04/2021.

.بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهة الطاعنتحیث تمسك
حسب الثابت من خلال شهادة التسجیل بالمكتب TECHNOGYMوحیث إن مالكة العلامة التجاریة 

المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة وكذا عقد الاستغلال الاستئثاري المدلى بهما ضمن وثائق الملف أبرمت مع 
، والذي بموجبه رخصت 16/02/2018وزیع استئثاري بتاریخ عقد ت**********PSشركة المستأنف علیها

، حق استغلال استئثاري لعلامتها التجاریة **********PSللمستأنف علیهامالكة العلامة التجاریة المذكورة 
.بالمغرب

201و 154حیث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على خرق الحكم المطعون فیه لمقتضیات المادتین 

صناعیة، ذلك أن عملها اقتصر فقط على استیراد بضاعة قدیمة المتعلق بحمایة الملكیة ال17/97من قانون 
ومستعملة تحمل علامة أصلیة، وأنها لم تقم بوضع علامة مماثلة أو مشابهة لمنتجات المستأنف علیها والتي من 

.شأنها إحداث لبس في ذهن المستهلك، وأنها أثبتت ذلك بموجب فواتیر
المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة تبین أن 17/97من قانون 201وحیث إنه بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

من نفس 155و154المشرع اعتبر تزییفا كل مساس بحقوق مالك العلامة حسب مفهوم مقتضیات المادتین 
السالفة الذكر، وباستقراء هذه المواد یتبین ان أفعال التزییف201القانون المحال إلیهما بالفقرة الأولى من المادة 

التي قد ترد على علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة تتمثل إما في استنساخ العلامة المسجلة أو في تقلیدها أو في 
أو في إحداث تغییرات علیها، وفي نازلة الحال، فان الطاعنة لم تقم )أي العلامة المستنسخة(استعمالها أو حیازتها 

استیراد بضاعة عبارة عن آلات قدیمة ومستعملة تحمل علامة بأي شيء مما ذكر، وإنما عملها اقتصر فقط على
.وصولات أداء واجبات الجماركبواسطة وثائق الاستیراد و أصلیة أثبتتها بواسطة فواتیر، وأیضا

السالفة الذكر والتي اعتمدها الحكم المستأنف لا تنطبق 201وحیث إن مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
بار أنها تخص عرض أحد المنتجات المزیفة للبیع من شخص غیر صانع، في حین ان الطاعنة على النازلة، باعت

أعلاه هو ان 2استوردت منتجات أصلیة، وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المستأنف، فإن المفهوم المعاكس للفقرة 
تبر تزییفا مادامت عملیة استیراد بضاعة أصلیة عن طریق شخص غیر صانع ولو بدون إذن مالك العلامة لا یع

.هذه الحالة لم یتم تصنیفها ضمن أفعال التزییف الواردة في المواد المذكورة سلفا
وحیث إنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي، فإن كل ما تضمنه هو إقرار صاحب المحل الذي وقع به 

ة وقدیمة حاملة لعلامة أصلیة الحجز بكون مصدر المنتوج هو أنه مقتنى من هولندا، وأنه عبارة عن آلات مستعمل
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TECHNOGYM وفي غیاب ما یفید كون الآلات المتواجدة لدى الطاعنة مزیفة أو ذات جودة ردیئة أو تخالف ،
المنتوج الأصلي، تكون عناصر تزییف علامة وكذا المنافسة غیر المشروعة لا أساس لها، كما لا یشكل ذلك 

ولعدم ثبوت مساس الطاعنة بحق الاحتكار المدعى به من المستأنف منافسة غیر مشروعة نظرا لما سبق تفصیله 
في الملف التجاري 06/03/2014الصادر بتاریخ 131راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض تحت عدد (علیها 
.77منشور بقضاء محكمة النقض عدد 49/3/1/2012عدد 

عمال المنافسة غیر المشروعة في حق وحیث ولما ذكر، ومادامت المستأنف علیها عجزت عن إثبات أ
وثائق الطاعنة المحتج بها من قبل هذه الأخیرة، فإن دعواها بالطاعنة، وذلك لكونها لم تدل بما یثبت عكس ما جاء 

.الطلبوالحكم من جدید برفض،تبقى غیر قائمة على أساس، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به
.الدعوى یتحمل صائرهاوحیث إن خاسر 

لھــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیا ،انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر. :

.



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/10/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
.أم روم، شخص طبیعي*********السید :بین

الكائن 
.المحامي بهیئة الدار البیضاءیونس بنونةنائبه الأستاذ 

.من جهةا بوصفه مستأنف
************************************شركة :وبین ********* INC

.المحامي بهیئة الدار البیضاءنجیب بلملیحالأستاذ نائبها 4: الكائن عنوانها ب 
.من جهة أخرىا علیها مستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5058: رقمقرار
2021/10/25: بتاریخ
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في الملف التجاري 19/1/2021و المؤرخ في 37/1بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 
و القاضي بنقض القرار المطعون فیه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه  من 772/3/1/2020

. جدید طبقا للقانون 
.ت الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجاو 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
11/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.المسطرة المدنیةمن قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

07/02/2019عنه بتاریخىمؤداستئنافيبمقالنائبهبواسطةم رومو أ*********الطاعن السید حیث تقدم
في الملف رقم 02/07/2018بتاریخبالدار البیضاء صادر عن المحكمة التجاریةال6438الحكم عدد بمقتضاهف تأنیس

.برفض الطلب وتحمیل رافعته الصائرالقاضي6197/8211/2017
یلتمس من خلاله 15/04/2019وحیث تقدم الطاعن أیضا بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 

أم روم شخص طبیعي، بدل *********الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة 
.اوم روم مع جمیع ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة*********السید 

:
حیث قدم المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ، مما یتعین التصریح بقبولهما 

.شكلا
:

تقدم أم روم*********ان المدعي السید ،حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه
بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الرسوم القضائیة عرض من خلاله أنه بتاریخ 

لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة 181509تقدم بطلب تسجیل علامة تجاریة تحت عدد ،21/04/2017
8854فوجئ بتعرض عن هذا التسجیل تحت عدد ف، ***************************والتجاریة تحت اسم 

مودع من طرف المدعى علیها لدى نفس المكتب بدعوى سبقیة التسجیل، وأنه لئن كانت المدعى علیها قد سبق لها 
بتاریخ 1058635لدى منظمة الوایبو تحت عدد ***************************تسجیل علامة 

، إلا أنها لم تستعمل قط هذه العلامة MA، وأنها طلبت الحمایة لدى المملكة المغربیة مشارا إلیها برمز 26/10/2010
التجاریة داخل التراب المغربي رغم طلب حمایتها داخل المملكة المغربیة منذ ست سنوات، ملتمسة الحكم ببطلان تسجیل 

المسجلة لدى منظمة الوایبو ***************************العلامة التجاریة للمدعى علیها والتي هي 
، وعدم نفاذه وحمایته بالمملكة المغربیة بسبب عدم الاستعمال، والحكم 26/10/2010بتاریخ 1058635تحت عدد 

بكون بطلان هذا التسجیل وعدم نفاذه بالمملكة المغربیة له أثر مطلق، ویمتد لجمیع التصرفات العالقة بهذه العلامة، 
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وبتقیید الحكم الذي سیصدر ببطلان علامة المدعى علیها وعدم نفاذها وحمایتها بالمغرب في السجل الوطني للعلامات 
المملوكة من طرف المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة، وبأمر السید مدیر المكتب المغربي للملكیة الصناعیة 

، والحكم 1058635تحت عدد 26/10/2010یة المسجلة دولیا بتاریخ والتجاریة بالتشطیب على حمایة العلامة التجار 
علیها بالامتناع عن ترویج أي منتج تحت لواء العلامة التجاریة المطالب ببطلانها بعد سقوط الحق فیها، تحت غرامة 

في جریدتین درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها، والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره10.000تهدیدیة قدرها 
وطنیتین واسعتي الانتشار باللغة العربیة والفرنسیة من اختیارها وعلى نفقتها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي 

.وتحمیل المدعى علیها الصوائر القضائیة
شركات والتي جاء فیها أنها من ال02/04/2018وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها بواسطة نائبها بتاریخ 

الأمریكیة العالمیة المشهورة والمتخصصة في صناعة وتسویق مواد التجمیل، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى 
المملكة المغربیة، وأنها اختارت أن تروج منتجاتها هذه تحت یافطة علامتها التجاریة الذائعة الصیت والمشهورة عالمیا 

أن لها تسجیلا بالعدید من الدول المختلفة، وأنها منذ تسجیلها ، كما***************************
لعلامتها التجاریة المذكورة لم تكف عن استعمالها، وأن المغرب شأنه شأن باقي دول المعمور تعرف أسواقه رواجا 

، وبالتحدید لمنتجاتها بالنظر إلى جودتها ورقیها، حیث یتم تسویقها حصریا بالمركب التجاري المشهور موروكو موول
على اعتبار أن هذا المحل التجاري یملك حق الاستغلال والتسویق الحصري للعلامة *********بالمحل التجاري 

.التجاریة المملوكة لها، ملتمسة الحكم برد جمیع طلبات المدعیة والحكم برفضها وبتحمیل المدعیة الصائر
والتي أورد فیها بأن استعمال المدعى 23/04/2018ها بتاریخ وبناء على المذكرة التعقیبیة للمدعیة بواسطة نائب
واضحة في هذا الإطار حیث جاء فیها أنه یتعرض مالك 163علیها للعلامة لم یتجاوز السنتین الأخیرتین، وأن المادة 

ر منقطعة، وأن العلامة لسقوط حقوقه إذا لم یقم لغیر دواع صحیحة باستعمالها استعمالا جدیا طوال فترة خمس سنوات غی
عبارة خمس سنوات غیر منقطعة تفید الاستمرار والوصل، وأن القرار المستشهد به من طرف المدعى علیها نفسها لم 
یخالف النص، بل أكد على استمراریة الاستعمال بواسطة فواتیر بالخمس السنوات السابقة على تاریخ تقدیم دعوى السقوط، 

المتواصل والمستمر للعلامة التجاریة المتنازع بشأنها طوال الخمس سنوات، ملتمسة وأنها لم تستطع إثبات الاستعمال 
.الحكم برد دفوع المدعى علیها والحكم وفق طلباتها الافتتاحیة وبتحمیل المدعى علیها مجموع الصائر

الحكم المشار إلى وبعد تبادل المذكرات، واستیفاء الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
.مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف

، وان 03/06/2017حیث ینعى الطاعن على الحكم فساد التعلیل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه رفع دعواه بتاریخ 
للعلامة المذكورة خلال فقط لا یثبت الاستعمال الجدي 2017و 2016استغلال العلامة موضوع الدعوى خلال سنتي 

97/17من القانون 163فترة الخمس سنوات غیر منقطعة، كما تنص على ذلك صراحة أحكام الفقرة الأولى من المادة 
، إذ ان استعمال العلامة لمدة 13/23وبالقانون رقم 05/31المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة المغیر والمتمم بالقانون رقم 

ومن جهة أخرى، فإن تعلیل محكمة الدرجة الأولى، المتعلق بإدلاء . ب لأحكام المادة المذكورةسنتین فقط لا یستجی
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المستأنف علیها بوثائق خاصة بالحملات الإشهاریة لعلامتها یثبت بشكل قطعي ممارسة نشاطها المتعلق بعلامتها 
بها تفید استغلال علامتها المذكورة خلال المذكورة بشكل دائم ودون انقطاع، لا یرتكز على أساس لأن الوثائق المستدل

المذكورة التي تنص على فترة خمس سنوات غیر 163لیس إلا، مما یشكل خرقا لأحكام المادة 2017و2016سنتي 
السالفة الذكر تسري 163منقطعة، بالإضافة إلى أن فترة الخمس سنوات التي تنص علیها أحكام الفقرة الأولى من المادة 

تاریخ نشر تسجیل العلامة، وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائیة أجنبیة في نوازل مماثلة، منها القرار الصادر ابتداء من
المستخرج من موقع مركز التوثیق للمعهد 2016فبرایر 23بتاریخ 14/17540عن محكمة الاستئناف بباریس عدد 

الي فهو یوضح تاریخ بدء سریان أجل الخمس سنوات لسقوط الوطني للملكیة الصناعیة بفرنسا على شبكة الأنترنیت، وبالت
من القانون رقم 163من مدونة الملكیة الفكریة والمماثلة لأحكام المادة L 714.5الحق الذي تنص علیه أحكام المادة 

، وبذلك، فإن المستأنف علیها لم تستغل علامتها بشكل فعلي وجدي بالمغرب خلال فترة الخمس سنوات، التي 97/17
، مما یتعین 26/10/2010المؤرخ في 1058635تسري ابتداء من نشر تسجیل علامتها موضوع الإیداع الدولي عدد 

موضوع ***************************معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بسقوط الحق في ملكیة علامة 
.الإیداع الدولي السالف الذكر، والحكم وفق مقاله وتحمیل المستأنف علیها الصائر

یلتمس من 15/04/2019أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 15/04/2019وبجلسة 
أم روم شخص *********خلاله الإشهاد له بإصلاح الخطأ المادي، وذلك بجعل المقال الاستئنافي مقدم لفائدة السید 

.اوم روم مع جمیع ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة*********طبیعي، بدل السید 
والذي جاء فیه أنه سبق لها أن 06/05/2019بجلسة وبناء على جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها 

أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بفواتیر تؤكد استعمال العلامة التجاریة داخل التراب المغربي، إلا ان الطاعن واستنادا إلى ما 
2016یخص سنتي جاء بمقاله الاستئنافي یدفع بأن المستأنف علیها لم تقم بالإدلاء بما یفید استعمال العلامة إلا فیما

ومن جهة . 23/13المعدل والمتمم بمقتضى قانون 17/97من قانون 163وأنها بذلك تخالف مقتضیات المادة 2017و
وبدأت 2011وتقدمت بطلب الحمایة داخل المغرب سنة 2010أخرى، فإن العارضة سجلت علامتها دولیا سنة 

تیر المدلى بها ابتدائیا، وبناء على كونها لم تسجل علامتها لمدة حسب الثابت من الفوا2016باستعمالها بشكل جدي سنة 
كما . YANONEبواسطة وكیلها 2016طویلة، فهو الأمر الذي حدا بها إلى مباشرة ترویج منتجاتها في المغرب منذ 

*********أنها تدلي بمحضر معاینة یؤكد استمرار الموزع المعتمد من طرف العارضة في بیع منتجات تحمل علامة 
، لهذه الأسباب تلتمس رد كل الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وتأیید الحكم الابتدائي ******************

.وتحمیل المستأنفة الصائر
تاریخ افتتاح أول محل تجاري باسم أدلى الطاعن بمذكرة بواسطة نائبه أورد فیها أن 20/05/2019وبجلسة 
ومن جهة أخرى، فان الفواتیر . وهو ما تؤكده كل وسائل الإعلام28/10/2017بالمغرب كان یوم *********

المدلى بها والمعتمد علیها من طرف المستأنف علیها تنقسم إلى ثلاثة أصناف، الصنف الأول متكون من فاتورة وحیدة 
وبما أن تاریخ رفع ، 17/05/2017صادرة بدولة الإمارات العربیة المتحدة بتاریخ 331.163,00USDللتورید بمبلغ 
فضلا عن أن هذه الفاتورة هي في الحقیقة أول . یوما43، فإن الفارق الزمني بینهما هو 30/06/2017الدعوى هو 
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فاتورة لبدأ عملیة التورید بالمغرب، مما یعني أن وصول البضاعة إلى المغرب جاء متزامنا مع افتتاح أول محل تجاري 
الذي تصرح المستأنف علیها بأنه یملك حق الاستغلال والتسویق الحصري *********باسم 28/10/2017بتاریخ 

584أما الصنف الثاني فهو متكون من فاتورة واحدة بمبلغ . لعلامتها بالمغرب، والذي جاء افتتاحه لاحقا للدعوى المقامة
العلامة حسب ادعاء الذي یملك حصریة استغلال *********وتخص مبیعات المحل التجاري 10/05/2018بتاریخ 

المستأنف علیها، وهذه الفاتورة تثبت استغلال واستعمال العلامة بالمغرب، لكنها جاءت لاحقة للدعوى المقامة بتاریخ 
أما الصنف الثالث فهو عبارة عن عدة فواتیر الیكترونیة لا تتعلق . وكذا لافتتاح المحل التجاري المذكور30/06/2017

ستغلال داخل الأسواق المغربیة، وإنما هي فواتیر لمجموعة أشخاص اقتنوا منتوجات العلامة المذكورة لا بالاستیراد ولا بالا
فاتورة 11الأول یتكون من : بالولایات المتحدة الأمریكیة عبر المواقع الالیكترونیة، وهذه الفواتیر تنقسم إلى قسیمین 

دولار 257دولار كحد أدنى و59بالغها تبتدئ من وم05/06/2017و24/11/2016وتحمل تواریخ محصورة ما بین 
09/03/2018و30/08/2017فاتورة تحمل تواریخ محصورة ما بین 21والقسم الثاني یتكون من . كحد أقصى

ومن جهة أخرى، فإن الفاتورة التي تدعي فیها التورید . دولار كحد أقصى157دولار كحد أدنى و45ومبالغها تبتدئ من 
ة سلاك بصفتها الموردة، وكذلك الفاتورة التي تخص مبیعات المحل التجاريتحمل اسم شرك

بالمغرب تحمل أیضا اسم شركة سلاك بصفتها المالكة للمحل المذكور والمستغلة لاسم علامة *********
بتاریخ ، مع العلم ان شركة سلاك المتواجدة بالمغرب تعتبر شركة حدیثة النشأة بحیث تم تأسیسها *********

لم تسوق أي بضاعة بالمغرب، وكل ما قامت به خلال الفترة 2016، ومنذ هذا التاریخ إلى نهایة سنة 30/05/2016
المذكورة ما هو إلا استثمار یتعلق بإصلاحات لبنایات وتجهیزات، وبذلك یتضح أن المستأنف علیها لم تقدم أي دلیل یثبت 

ل رفع الدعوى، وبالتالي عدم استعمالها جدیا لفترة خمس سنوات، لأجل ذلك استغلالها وتسویقها لعلامتها بالمغرب قب
.یلتمس الحكم وفق منطوق محرراته مع جمیع ما یترتب عن ذلك قانونا

في الملف 03/06/2019تاریخ 2672و حیث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم
إلغاء الحكم المستأنف والحكم من باعتباره و وفي الموضوعقبول الاستئنافالشكــلفي قضى 975/8211/2019عدد 

بتاریخ المسجلة***************************علامة على بسقوط حق المستأنف علیهاجدید 
لكیة مع أمر السید مدیر المكتب المغربي للمبالمكتب الدولي للملكیة الفكریة ، 1058635تحت عدد 26/10/2010

على نفقة المستأنف باللغة العربیة والفرنسیة ونشر القرار بجریدتین ،الصناعة بتقیید هذا السقوط بالسجل الوطني للعلامات
.علیها وتحمیلها الصائر ورفض الباقي

37/1رقم و حیث طعنت المستأنفة بالنقض  في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت  محكمة النقض قرارا  تحت 
قضى بنقض  القرار المطعون فیه و إحالة  الملف 772/3/1/2020في الملف التجاري 19/1/2021و المؤرخ في 

:على نفس  المحكمة المصدرة للبت فیه من جدید طبقا  للقانون تبعا للعلة التالیة 

ها أثارت أمام المحكمة أن عدم حیث تنعى الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطریة متعلقة بحقوق الدفاع ذلك أن''
2019/4/15الاستعمال خلال الخمس سنوات من تاریخ التسجیل كان لدواع صحیحة مؤكدة بمذكرتها المدلى بها لجلسة 
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******************بأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة 
2016بادرت الى التعاقد معها انطلاقا من سنة YANE ONEمحل التجاري ممثلا في الشركة مالكة ال*********

أن المحكمة أعرضت عن الدفع المذكور ولم تلتفت الیه ولم ترد علیه بمقبول ولا إلاعقد توزیع استثاري ، إطارفي 
.لقانون وتعین نقضهباستبعاد مبرر مبني على تعلیل سلیم وهو ما یعتبر خرقا لحقها في الدفاع فجاء القرار خارقا ل

بأن عدم استعمال علامتها خلال الخمس 2019/4/19حیث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 
سنوات من تاریخ التسجیل كان لدواع صحیحة وأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها 

بادرت YANE ONEممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري ***************************المشهورة 
عقد توزیع استئثاري ، وأدلت رفقتها اثباتا لمشروعها في استعمال إطارفي 2016إلى التعاقد معها انطلاقا من سنة 

حاملة بمحضر معاینة بتواجد منتجاتها الYANE ONEعلامتها بالمغرب بالمحل التجاري تحت یافطة التسمیة التجاریة 
لعلامتها معروضة للبیع للعموم بمتاجر ذلك المحل بالمركز التجاري موروكو مول ، والمحكمة على الرغم من تضمین 

على الرغم مما قد یكون لذلك من تأثیر على قضائها إیجاباأنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إلاصلب قرارها التمسك المذكور 
''فجاء قرارها ناقص التعلیل وتعین نقضه

عرض فیها 25/05/2021المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة مستنتجات بعد النقض وبناء على مذكرة 
******************المستأنف علیها بخصوص محضر المعاینة و ثبوت تواجد و استعمال علامة 

المتعلق بمبررات عدم الاستعمال 163بمحلات موزعتها بالمغرب حیث بالفعل وانسجاما مع شرط المادة *********
أن المستأنف علیها سبق ) المبررات أو الدواعي(للإفلات من جزاء سقوط الحق والتي اشترط المشرع أن تكون صحیحة 

زع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها أنها و بمجرد عثورها على مو "ب 2019/04/15دفعت في مذكرتها بجلسة
یستجیب YANE & ONEممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري***************************

في إطار عقد 2016لشروطها بشكل یلیق بسمعتها و بشهرة و رقي علامتها، بادرت إلى التعاقد معه انطلاقا من سنة 
فوجئت بعد اطلاعها على حیثیات القرار المطعون فیه بأن محكمة الاستئناف ها المستأنف علیتوزیع استئثاري غیر أن 

المصدرة له أعرضت عن هذا الدفع ولم تلتفت إلیه و لم تعره أي اهتمام و لو من باب المرور علیه مرور الكرام، بل إنها 
مبني على تعلیل سلیم حتى یطمئن قلب قفزت علیه وتجاهلته و كأن لم یكن و لم ترد علیه لا بمقبول ولا باستبعاد بمبرر 

إلى أن المحكمة اطلعت على الأقل على دفوعها، التي استماتت في عرضها على المحكمة وأن المحكمة المستأنف علیها 
المكفولة لها بالقوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المستأنف علیها صانت حقوق دفاعها في خرق صریح لحقوق دفاع 

كانت تروم من دفعها إثبات أنها لم تستعمل علامتها بالمغرب من تاریخ تسجیلها المستأنف علیها ن أو " غربيوالدستور الم
، تاریخ الشروع في الاستعمال 2016تاریخ التسجیل إلى 2010لدواء صحیحة ممثلة في عدم عثورها طیلة المدة من 

فخامة و الرقي التي تمیز علامتها المشهورة إلى أن على موزع بالمغرب یستجیب لدفتر تحملاتها الصارم و الشروط ال
والدلیل على 2016محلاتها التجاریة بالمغرب سنة YANE & ONEافتتحت الشركة مالكة التسمیة التجاریة والعلامة

*********تعاقدت مع الشركة الموزعة و شرعت في ترویج منجاتها الحامل لعلامتها المستأنف علیها ذلك أن 
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الصحیحة لعدم الاستعمال بالمغرب بمجرد انطلاق نشاطها به سنة بمحلات هذه الأخیرة******************
تستغل فرصة إحالة القضیة للنظر فیها برمتها من جدید المستأنف علیها ن أو ما یثبت صحة الدواعي و المبررات2016

حرره المفوض القضائي المصطفى ) القضیةرغم وجوده ضمن وثائق و مستندات ملف (وتدلي مرة أخرى بمحضر معاینة 
إلى المركز التجاري موروكو مول و هناك و بالجناح المخصص لشركة 2019/03/17هیسوف الذي انتقل بتاریخ 

YANE & ONE عاین تواجد رف خاص تعرض به للبیع منتوجات تحمل العلامة******************
و لتمكین المحكمة بدورها من معاینة منتجات العارضة بالمحل ، كما تدلى تعزیزا لمحضر المعاینة*********

جناحا ***************************المستأنف علیها الذي خصص لعلامة YANE & ONEالتجاري
الحاملة لعلامتها المستأنف علیها خاصا تعلوه لوحة إشهاریة للعلامة تظهر بشكل واضح للجمهور مع عرض المنتجات 

رواده من مستهلكین ومارین و زبناء برفوف الجناح بشكل یمكن***************************
من اقتناء منتجات علامتهم المفضلة، ما یحقق للعارضة رقم معاملات مهم و ثابت إلى حدود الیوم نظرا المستأنف علیها 

ه بمركز تجاري فخم یستقبل ملایین الزوار للإقبال الشدید على منتجات العارضة لجودتها و لكثرة زوار الجناح بفعل تواجد
بذلك یكون من الثابت أن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء مصدرة القرار قبل و كل سنة من مغاربة و أجانب

أعرضت عن إسناد تعلیلها على محضر النقض قد جانبت الصواب وعللت قرارها تعلیلا ناقصا موازیا لانعدام التعلیل حین
***************************استعمالها لعلامتها المستأنف علیها اینة أعلاه الذي أثبتت به المع

مع موزع مقبول پستجیب للشروط الصارمة لبیع منتجاتها به خصوصا شروط الرقي و بالمغرب بمجرد توصلها إلى اتفاق
المستأنف علیها قرارها و جعلها تقضي بسقوط حق الفخامة الممیزة لعلامتها المشهورة، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على

*********المستأنف علیهابخصوص ثبوت استعمال علامة و في علامتها بشكل أضر بحقوق ومصالح هاته الأخیرة
إن إحالة القضیة من فبالمغرب من خلال مواقع التجارة عبر الأنترنیت الوطنیة والدولیة ******************

إمكانیة التوسع أكثر في وسائل إثبات دفعها باستعمال علامتها للمستأنف علیها بعد النقض یتیح كمةالمحجدید على 
تلزم العارضة 97- 17من القانون 163بالمغرب، مادام أن المادة ***************************

بالمزید من الحجج، بالإضافة إلى لاستعمال علامتها المستأنف علیها بإثبات الاستعمال و ما دام بالتالي أن إثبات 
و المحكمةنه لا یخفى على أمحضر معاینة المفوض القضائي المصطفی هیسوف، یدخل في إطار حقوق دفاعها ذلك 

منذ ظهور البوادر الأولى للعولمة في مجال التجارة بتوقیع اتفاقیات الغات بالمغرب و تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة، أن 
ن المغرب غیر مستثنى من وأرة للقارات و الحدود أضحت قناة بیع و توزیع لجمیع المواد عبر العالم بامتیاز،التجارة العاب

هذا التطور، إذ ارتفع به رقم معاملات التجارة الإلكترونیة سواء عبر المواقع الوطنیة أو الدولیة، بارتفاع نسبة ولوج 
*********المستأنف علیها هواتف الذكیة وبالرجوع إلى علامة الجمهور للأنترنیت وارتفاع نسبة توفر مستعملي ال

بالمغرب تكتفي هذه الانترنیتومدى انتشار بیع المنتجات الحاملة لتلك العلامة عبر ******************
و روابط بعض مواقع التجارة الرقمیة الوطنیة والدولیة على سبیل المثال لا الحصر التي بإمكان الأخیرة بسرد عناوین

في ساعات أو أیام معدودة ومنها الروابط المستأنف علیهاالمستهلك المغربي ولوجها بكل یسر للحصول على منتجات 
:گل لمعاینة مدى انتشار بیع منتجاتها بالمغربالتالیة التي تلتمس العارضة من المحكمة النقر علیها بمحرك البحث گو 
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https://uniqueshop.ma/2 *********-*********-*********

/https://www.jumia.ma/*********-*********-*********

https://zwine.ma/products/*********-*********-
*********https://admirellebeauty.ma/products/*********-*********-*********

https://vendo.ma/products/*********+*********+*********
/https://ma.cosmostore.org/catalog/brands/*********_********* *********
https://parfumerie-maarif.com/produit/dipbrow-pomade-creme

gel-pour-sourcils-*********-*********-*********

https://www.ebay.fr/b/Maquillage-*********-*********-*********

*********المثبتة لاستعمال علامتها المستأنف علیها لحجج المحكمةنه من شأن تفحص وتمحیص أو 
من جدید من حقوقها في المستأنف علیها وتمكین بالمغرب، إعادة الأمور إلى نصابها******************

نه بالرجوع ألك من أجل استعمالها بشكل هادی و دون تشویش من المستأنف الذي ترامی علیها بدون وجه حق و علامتها ت
أن النقطة القانونیة للإحالة لم تكن السبب الوحید الذي أدى إلى ما للمحكمةالذي تم نقضه سیتبین 2672إلى القرار رقم 

من المحكمةمن باب المناقشة القانونیة الصرفة التي قد تمكن قضت به هیئة محكمة الاستئناف قبل النقض والإحالة و 
المستأنف بالمزید من الإحاطة بحیثیات تعلیل القرار قبل النقض التي أدت إلى قضائه الذي أدى بدوره إلى إلحاق الضرر 

رجاع الأمور إلى ترى هذه الأخیرة مناقشة باقي حیثیات تعلیل القرار قبل النقض لعل ذلك یسعف المحكمة في إعلیها 
من حیث المناقشة الواقعیة و القانونیة ،نصابها و في حسن التطبیق العادل القانون وحسن سیر العدالة في هذا الملف

اطلعت و تفحصت وتمحصت قبل النقض أن المحكمة المصدرة له وبعدما2672نه یبدو من تعلیل القرار رقم فإللنازلة 
***************************الإثبات استعمالها للعلامة ستأنف علیها المفي المستندات التي أدلت بها 

و مع ذلك اعتبرت على غیر صواب أن تلك 2017و 2016تتعلق بسنتي أدلت بفواتیرالمستأنف علیها ثبت لدیها أن 
تسجیل، ولئن كان تعلیل سنوات من تاریخ ال5في إثبات الاستعمال الغیر منقطع طیلة المستأنف علیها الفواتیر لا تسعف 

سنوات غیر منقطعة في تطبیق 5المحكمة المصدرة للقرار قبل النقض صائبا في جزئه المتعلق بإثبات الاستعمال لمدة 
أعلاه سیثبت 163نه بقراءة متأنیة للفقرة الأولى من المادة وأ97- 17من القانون 163سلیم للفقرة الأولى من المادة 

بتفسیر الفقرة الأولى من ن القرار قبل النقض لم یكتفأو " من تاریخ التسجیل"لا تشمل العبارة أن مقتضیاتهاللمحكمة
تفسیرا مجانبا للصواب بل إنه ذهب ضدا على إرادة المشرع الذي لم ینص على أي شرط 17- 97من القانون 163المادة 

یكون " من تاریخ التسجیل"ن القرار قبل النقض بإضافته الشرط الاستعمال أو " من تاریخ التسجیل"یتعلق بإثبات الاستعمال 
بشكل " من تاریخ التسجیل"من القانون أعلاه و أقحم فیها شرط 163قد خرق القانون حینما توسع في تفسیر نص المادة 

صریح النص و مع متعسف، خصوصا الفقرة الأولى منها و أضاف لها شرطا لم ینص علیه القانون بشكل یتناقض مع 
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نه غني عن البیان أن القاضي مقید في تطبیقه للقانون بما ینص علیه النص القانوني المطبق على النازلة أو إرادة المشرع
بدون زیادة ولا نقصان دون الإخلال بما للقاضي من سلطة الملائمة و التكییف مع وقائع النازلة وفي حالة اضطراره 

ص القانوني، فهو مقید بما یستلزمه ذلك من استنباط للنص القانوني مبني ومعنی و لروحه و لتأویل القانون وتفسیر الن
فلسفته و غرض المشرع من سنه، و إلا كان تأویله سیئا و فاسدا بشكل یؤدي إلى فساد و سوء التعلیل الموازیین لانعدامه، 

97-17من القانون 163أن الفقرة الأولى من المادة و الحال " من تاریخ التسجیل"ن إضافة القرار قبل النقض العبارة أو 
لم ترد بها تلك العبارة التي لو كانت إرادة المشرع تذهب إلى إضافتها لأضافها، فیه ترام واضح على سلطة التشریع التي 

قانون، بل إنه ن القرار قبل النقض لم یكتف بتجاوزه لنص و الروح الألیس للقاضي أن یتدخل فیها، لا سلبا ولا إیجابا، و 
أكثر مما تحتمل و أقحم بشكل متعسف ضمن مقتضیاتها شرط الاستعمال 97- 17من القانون 163حینما حمل المادة 

بالنسبة للمطلوب في دعوى سقوط الحق في العلامة التجاریة، في خرق صریح للقانون بل في خرق " من تاریخ التسجیل"
الذي جعل من فصل السلط و من منع أیة سلطة من التدخل في مجال صریح لأسمى قانون لأنه خرق أحكام الدستور

نه حري بالتذكیر أن سلطة القضاء تنحصر في تفسیر القانون تفسیرا سلیما و أالسلط الأخرى، مبدأ من مبادئه السامیة و 
- یل النصوص القانونیة تطبیقه تطبیقا حرفیا و عادلا على النوازل المعروضة علیه للبت فیها دون أن تمتد سلطته إلى تأو 

، أو إلى استنباط مقتضیات قانونیة جدیدة - خصوصا إذا كان التأویل فاسدا أو سیؤدي إلى الإضرار بأحد طرفي الخصومة
تخالف روح النص و رغبة المشرع، و القرار قبل النقض لم یكتف بتأویل و تجاوز القانون بل إنه باشتراطه الشرط لم 

ن المحكمة مصدرة أنوني یكون قد حل محل المشرع و وضع قاعدة قانونیة من تلقاء نفسه، و یضعه المشرع في النص القا
رغم أن المفروض " من تاریخ التسجیل"القرار قبل النقض لم تبین و لم تفصح في تعلیلها من أین استقت شرط الاستعمال 

مشرع تعمد عن قصد عدم تضمین الفقرة أن القاضي یستقي تعلیله من القانون ولا شيء غیر القانون، وبالفعل فإن ال
لهاته العبارة من خاطئللحیلولة دون أي تأویل" من تاریخ التسجیل"عبارة 97- 17من القانون 163الأولى من المادة 

قبیل ما ذهب إلیه القرار قبل النقض بحصر الحق في الاستعمال في الخمس سنوات الأولى التي تلي التسجیل فقط، دون 
نه وأالمادة من نفس4مع الفقرة على أن فیه تناقضسیؤولسنوات، الشيء الذي كان 5الحق لمدد متكررة من تمدید هذا 

على فرض صواب تعلیل القرار قبل النقض بما مفاده أنه یجب إثبات الاستعمال من تاریخ التسجیل، بل على فرض أن 
فإن المحكمة و " من تاریخ التسجیل"یح على العبارة نصت بشكل صر 97- 17من القانون 163الفقرة الأولى من المادة 

ن المحكمة مصدرة وأتطبیقا سیئا،163القانوني تكون قد طبقت مع ذلك المادة مع افتراض وجود هاته العبارة في النص
ل عن الإثبات الاستعماالمستأنف علیها الفواتیر التي أدلت بها "القرار قبل النقض هي نفسها صرحت بأنها اطلعت على 

ن الثابت بالفعل من وقائع النازلة أمن المستأنف علیه و " الفواتیر لم تكن محل منازعة"وأن تلك " 2017و 2016سنتي 
سجلت علامتها المستأنف علیها ومستنداته أن أعلاه، وكما هو ثابت من محتویات الملفالمستأنف علیها كما سردتها 

مع تمدید الحمایة للمغرب، و أنه 2010/10/26بتاریخ1058635رقم ***************************
التاریخ الذي (2010/12/23بتاریخ 2010/48تم نشر العلامة فهرس المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بجنیف عدد 

ستأنف المكما أن الثابت أن )یفترض الشروع في استعمال العلامة انطلاقا منه حسب التعلیل المعیب للقرار المطعون فیه
و الحال أن المقال الافتتاحي لدعوی سقوط الحق قدم بتاریخ2016شرعت في استعمال علامتها بالمغرب منذ سنة علیها 
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لم تتمكن من استعمال المستأنف علیها ن الثابت أن أو ) أشهر و لمدة تفوق السنة3أي خارج أجل (2017/06/30
على مناقشة نعیها علیه المستأنف علیها ناف التجاریة و ستأتي ئالاستلدواع صحیحة تغاضي عنها قرار محكمة (علامتها 

غیر أنها شرعت في ) 2015و 2010بین (خلال الخمس سنوات الأولى من تاریخ التسجیل ) بخصوصها لاحقا
لى سنوات جدیدة لاحقة على فترة الخمس سنوات الأو 5أي خلال فترة (إلى الیوم 2016استعمالها بشكل جدي منذ سنة 

قبل النقضبخصوص هاته الوقائع و ثبوتها لدى المحكمة مصدرة القرار المستأنف علیها رغم دفوع و )من تاریخ التسجیل
من القانون 163من المادة 4فان هاته الأخیرة قفزت علیها و لم تلتفت إلیها، بل إنها قفزت على المقتضی القانوني للفقرة 

المحكمة مصدرة القرار قبل النقض، لو التفتت للوقائع و المستندات المتوفرة لدیها وأن و لم تطبقه على النازلة97- 17
المفوض القضائي المصطفى و محضر المعاینة المحرر من طرف2017و 2016فواتیر الاستعمال عن سنتي (

الناقص و المعیب أعلاه على النازلة، لكان تعلیلها مخالفا لتعلیلها 163من المادة 4و لو طبقت الفقرة ) هیسوف
في استعمال علامتها بالمغرب لمدة المستأنف علیها دلیل قاطع على شروع 2017و 2016ولاعتبرت أن فواتیر سنتي 

فترة الثلاث أشهر یمكن اعتبارها فترة للریبة في دعوى سقوط الحق (أشهر عن تاریخ دعوی سقوط الحق 3تفوق بكثیر 
مالك العلامة الذي لا یستعملها عادة و بمجرد علمه بنیة جهة ما المطالبة تحمي طالب سقوط الحق من مكر و تحایل

و لخلص قضائها بدون أدنى شك إلى ) بسقوطها یبادر إلى تصنع استعمالها لقطع الطریق على طالب سقوط الحق
و على 97-17ون من القان163ن الثابت من مبنی و معنى المادة أو تأیید الحكم الابتدائي و المستأنف علیها إنصاف 

سنوات من استعمال العلامة ابتداء من تاریخ التسجیل، أن المشرع لم یحصر إثبات هذا 5فرض نصها على انطلاق مدة 
من نفس 4الاستعمال في الخمس سنوات الأولى التي تلي تاریخ التسجیل، بل إنه و بوضعه للاستثناء الوارد في الفقرة 

عدد السنوات إلى ما سنوات لمدد متتالیة بنفس5اب مفتوحا أمام تجدید الاستعمال مدة المادة، یكون المشرع قد ترك الب
سنوات، و الحق في استعمال مالك العلامة لعلامته خلال كل مدة من تلك 10لانهایة بشرط تجدید تسجیل العلامة كل 

ك أمران یمكن التأكد منهما في المادة والدلیل على ذل)شریطة أن یكون الاستعمال جدیا و لخمس سنوات متتالیة(المدد 
بفتح الهمزة على (أولا ورود عبارة استعمال العلامة المشروع فیه أو المستأنف - 97- 17نفسها و في القانون 163
وهو ما یفید بالقطع أن المشرع ) 163المادة (بعد مدة الخمس سنوات المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة )الألف
سنوات أو 5سنوات متتالیة و إذا لم یتمكن من ذلك خلال المدة كاملة من 5لمالك العلامة مكنة استعمالها لمدة منح

خلال فترات منها، فإنه بإمكانه تدارك الأمر وتجنب خطر سقوط الحق في العلامة بالشروع في الاستعمال من جدید لفترة 
ثانیا أن و عمال بعد انقضاء المدة وهو ما قامت به العارضة بالضبط سنوات أخرى جدیدة، و استئناف و مواصلة الاست5

سنوات، یمكن خلالها المالك 5سنوات، فتحت مدة جدیدة من 5سنوات تتجدد باستمرار، أي أنه كلما انقضت مدة 5مدة 
لعلامة یستمر إلى العلامة استعمال علامته مطمئنا من خطر سقوط الحق، بما یمكن معه استنتاج أن الحق في استعمال ا

سنوات لم یستعمل 5ما لا نهایة، ما دام أن العلامة لا زالت مسجلة باسم مالكها، أي أن مالك العلامة و كلما انتهت مدة 
أنه مقابل هذا الحق الممنوح لمالك العلامة و سنوات جدیدة و هكذا دوالیك5خلالها علامته، یمكنه تدارك الأمر لمدة 

المدة باستمرار طالما ظلت سنوات و تجدد هذا الحق لنفس5و استئناف استعمالها بعد انقضاء مدة المتمثل في الشروع أ
سنوات أعفي المشرع طالب سقوط الحق في العلامة من أي أجل 10العلامة في ملكیته شریطة تجدید تسجیلها كل 
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ونیة مجردة، أي أن دعوى سقوط الحق لا تتقادم للتقادم في إطار مبدأ تساوي الجمیع أمام القانون مادام أن القاعدة القان
مع الحرص على ، 97- 17من القانون 206، كما أن المادة 163تقادمها في المادة بدلیل أن المشرع لم ینص على

مستثنیا ) الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائیة(التأكید على أن الأمر یتعلق بالدعاوی المنصوص علیها في هذا الباب 
دعوی سقوط الحق ما دام أنها منصوص علیها 97-17شكل صریح من الدعاوى القضائیة الناجمة عن تطبیق القانون ب

نه بعدم إعارتها الاعتبار لكل ما سبق، و التغاضي أفي الباب الخامس المتعلق بعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة و 
منها على وجه 4، ثم التغاضي عن تطبیق الفقرة 97- 17نون من القا163عن حسن تطبیق الفقرة الأولى من المادة 

الخصوص، تكون محكمة الاستئناف في قرارها قبل النقض قد حادت عن التطبیق العادل القانون بشكل أضر بحقوق 
في الملف رقم 2018/07/02الصادر بتاریخ6438الحكم بتأیید الحكم المستأنف رقم ملتمسة ،المستأنف علیها 

صورة من محضر المعاینة مع ، أرفق مذكرتهإبقاء الصائر على المستأنف علیهو في ما قضى به2017/8211/6197
بالمحل التجاري بموروكو المستأنف علیها الجناح بالألوانصورة مكبرة والمستأنف علیها صورة ملونة مرفقة به لجناح 

.مول 

فبخصوص الفاتورة عرض فیها 15/06/2021المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة جوابیةوبناء على مذكرة 
أنها SALAKبأبوظبي بشأن طلب بضاعة لشركة apothecaعن مؤسسة مواد التجمیل 2017/05/18الحاملة لتاریخ

میة و الثمن وأنه من لا تشیر إطلاقا لمحل العلامة موضوع طلب السقوط بل تشیر فقط إلى مواد التجمیل و البلد و الك
عاتق المستأنفة عن إثبات كون البضاعة الحاملة للعلامة قد دخلت إلى المغرب لاستعمالها و جهة أخرى یبقى على

استغلالها قبل رفع دعوى السقوط أي الإدلاء بوثیقة الاستیراد و وثیقة الجمارك وأنه لا یكفي الإدلاء مجرد فاتورة طلب 
للقول باستعمال هذه العلامة أو استغلالها بالمغرب مادام لم یتم الإدلاء بما 2017/05/18البضاعة من دبي وبتاریخ 

یثبت دخول العلامة إلى المغرب واستعمالها واستغلالها في تاریخ سابق على رفع دعوى السقوط ، فضلا عن أن الإدلاء 
ما مأعلاه 163تتطلب ذلك مقتضیات المادة كما الجدي المشروع أو المستأنفالاستعمالبفاتورة یتیمة لا تدخل ضمن 

العلامة فإن استعمالو استغلالالرسائل الإلكترونیة المدلى بها لإثبات بخصوصو تعد معه الفاتورة المذكورة والعدم سواء 
ة بغار بواسطة بعض الم) لوس أنجلوس ( الثابت أن هذه الرسائل تفید شراء البضاعة الحاملة للعلامة المذكورة من أمریكا 

فهذا یعد أكبر دلیل على عدم استغلال هذه العلامة بالمغرب إلى غایة تاریخ الشراء المشار إلیه في هذه الرسائل 
، وأن المغاربة أنفسهم یشترون البضائع الحاملة للعلامة المذكورة من الخارج 2018و 2017الإلكترونیة وهو سنتي 

وأنه تم ) 2016ضدها بشأن عقد التوزیع الإستئثاري كان سنة تأنفبخصوص ما أثارته المسو ولیس من داخل المغرب 
العلامة بالمحل الكائن بروکومول فإن الثابت أن عقد التوزیع الإستئثاري لا یعتد به مادام غیر مرفق استغلالالشروع في 

السقوط ، كما أن ما الجدي للعلامة من طرف الموزع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاریخ رفع دعوىالاستعمالما یثبت 
و الاستعمالالعلامة بإحدى المحلات الكائنة بروكومول فإن هذا استغلالو باستعمالتمسکت به المستأنف ضدها 

نه خصوص ما أثارته المستأنف ضدها أجاء لاحقا على رفع دعوى السقوط حسما تمت الإشارة إلیه أعلاه و الاستغلال
في قرارها فإن التفسیر الذي تمسکت به بشأن مقتضیات الفصل الاستئنافحكمة بشأن تاریخ التسجیل الذي اعتمدته م
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من تاریخ تسجیلها عملا مقتضیات المادة ئبعیدا كل البعد عن القانون، ذلك أن الحمایة القانونیة للعلامة تبتد163
سجلة من لدن الهیئة المكلفة والتي تنص على أنه تستفید العلامات المودعة بصورة قانونیة و الم97/17من قانون 143

بالملكیة الصناعیة وحدها من الحمایة القانونیة المكررة في هذا القانون ابتداء من تاریخ إبداعها وأنه عطفا على مقتضیات 
أعلاه فإن استعمال الحق في العلامة یسقط عند عدم استعمالها مدة خمس سنوات غیر منقطعة اعتبارا من 163المادة 

ما تبقى معه دفوعات میل باعتبار أن هذا التاریخ هو الذي یجعل العلامة تحظى بالحمایة القانونیة ، تاریخ التسج
نه بخصوص ما أثارته المستأنف ضدها حول مدى انتشار بیع وأالمستأنف بهذا الخصوص غیر قائمة على أساس

مواقع ، فإن الثابت أن هذا الانتشار جاء لاحقا المنتجات الحاملة للعلامة عبر الانترنیت بالمغرب مشیرا إلى روابط هذه ال
نه بخصوص ما أثارته أعلى رفع دعوى السقوط ، وأن العبرة باستغلال هذه العلامة بواسطة البیع و لیس بمجرد الإنتشار و 

المستأنف ضدها بشأن تجدید استعمال العلامة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة خمس سنوات الأولى فإن ذلك رهین 
استغلال واستعمال هذه العلامة قبل مرور ثلاثة أشهر على تاریخ رفع دعوى السقوط ، الأمر الذي هو غیر متوفر ثباتإ

و 2017/10/28في النازلة ، إذ الثابت أن الاستغلال لم یبتدئ إلا بتاریخ فتح محل بالسوق التجاري موروکومول بتاریخ 
لا یوجد الملف ما یثبت استعمالها واستغلالها 2017/05/18بي بتاریخأن البضاعة موضوع الفاتورة الصادرة عن أبوظ

الرسائل الإلكترونیة المدلى بها أكبر دلیل على عدم أن، كما 2017/06/30بالمغرب قبل تاریخ رفع السقوط وهو
نه استنادا لما ذكر وأاستغلال العلامة بالمغرب باعتبار أن البضاعة تم شراؤها بواسطة المغاربة من أمریكا بلوس أنجلوس 

العلامة بصورة غیر استعمالمتوفرة في النازلة بسبب عدم 97/17من قانون163أعلاه تكون مقتضیات الفصل 
و الاستعمال بصورة دائمة و مستمرة داخل أجل ثلاثة أشهر قبل رفع دعوى الاستغلالمنقطعة و لعدم الإدلاء بما یثبت 

.الاستئنافيرد دفوعات المستأنف ضدها والحكم وفق مقالها ملتمسةو الإشارة إلیه أعلاه ،السقوط حسما تم توضیحه
.YANE ONEافتتاح المحل التجاري خن تاریأصور للجرائد الإلكترونیة بشبأرفق مذكرته

29/06/2021المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة مستنتجات بعد النقض وبناء على مذكرة تعقیب على 
منه لم یكن المستأنف علیهابخصوص محضر المعاینة المنجز لاحقا على تاریخ تقدیم الدعوى فإن هدف عرض فیها 

للبیع المستأنف علیهاإثبات مدة الاستعمال، وإنما واقعة الاستعمال نفسه بمحل راق وبالمنطق فإن معاینة عرض علامة 
العرض تم في ذلك الیوم و فقط و إنما أن العلامة تتواجد لا تعني أن2019/03/17بتاریخ YANE & ONEبمحل

بالمحل مدة من الزمان قد تطول أو تقصر وبالتالي فإن تشبث المستأنف بتاریخ إنجاز محضر المعاینة لا یسعفه للقول 
العالمیة لا بان المحضر دلیل على أن الاستعمال جاء لاحقا على دعوی سقوط الحق وللإشارة، فإن عقود توزیع العلامات 

تبرم في یوم و لیلة كما یتهیأ للمستأنف و یحاول جاهدا إیهام المحكمة به، بل إن الأمر یتطلب سنوات من المفاوضات 
دفتر التحملات من تبادل المراسلات و توقیعو والاجتماعات والسفریات لمعاینة محلات العرض و معاینة السوق المحلي، 

فعقد للمستأنف علیهاو غیر ذلك قبل توقیع العقد النهائي وسنوات بعد ذلك الدخول العقد حیز التنفیذ وهذا ما حدث بالفعل 
وموزعة Apotheca Beauty Kuwaitبالكویت شركة أبوتیكا بیوتي کویت المستأنف علیهاالتوزیع وقع بین موزعة 
لا بد لها في تأخر تنفیذ العقد وهو التأخیر الراجع فالمستأنف علیهاوبالتالي 2016/08/25العلامة بالمغرب بتاریخ
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بصرف النظر عن البیع المباشر للمنتوج الحامل للعلامة و على كل حال لإتمام بناء و افتتاح المجمع التجاري موروکومول
أن العلامة كانت تباع بالمغرب بشكل جدي بعد النقضالمستأنف علیهابالمغرب، فإن الثابت من خلال مذكرة مستنتجات 

بالعشرات المستأنف علیهاو قد أدلت الانترنیتو مكثف بمحلات بیع مواد التجمیل و عبر مواقع التجارة الرقمیة عبر 
المستأنف علیهامنها بمذكرتها السابقة یكفي النقر على روابطها بموقع وكل المعاینة البیع الجدي و المكثف لمنتوج 

ن انتشار صبیب الأنترنیت و نسبة ولوج الجمهور المغربي له ساعدت على انتشار أمغرب سنوات قبل تاریخ الدعوى، و بال
التجارة الإلكترونیة به لدرجة أصبحت معه التجارة الرقمیة تنافس بل تتفوق أحیانا على التجارة التقلیدیة خصوصا في مواد 

******************الحامل لعلامتها المستأنف علیهاأن منتوج التجمیل والعطور وهكذا فإن الثابت مما سبق
ظل متواجدا بالمغرب بشكل جدي و مكثف سنوات قبل دعوی سقوط الحق عبر الأنترنیت و بواسطة *********

بموروكومول YANE & ONEالعرض التجاري المباشر بمحلات بیع مواد التجمیل و لاحقا بشكل ثابت و رسمي بمحل
والحكم بتأیید استبعاد جمیع دفوع المستأنف لعدم جدیتهاملتمسة افتتاح هذا الأخیر في وجه الجمهور إلى الیوم،منذ 

أرفق . الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وإبقاء الصائر على المستأنف علیه 6438الحكم المستأنف رقم
.مذكرته بصورة من عقد التوزیع

بخصوص عرض فیها 27/09/2021المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة تعقیبیةالوبناء على مذكرة 
الإثبات عرض المستأنف علیهامحضر المعاینة لازال المستأنف یتمسك بالزعم بأن محضر المعاینة المنجز بطلب من 

تكذبه واقعة افتتاح المركب 2019/03/17بتاریخ بالمركب التجاري موروكومولANSTASIAالمنتوج الحامل لعلامتها 
وأن محضر المعاینة جاء لاحقا على هذا التاریخ في حین أن دعوى سقوط الحق كانت بتاریخ2017/10/28بتاریخ
جاء بالفعل 2019/03/17تعید التأكید على أن محضر المعاینة المنجز بتاریخوأن المستأنف علیها2017/06/30

فإن عرض المنتوج 2019/03/17یخ الدعوى، غیر أن المنطق یقتضي أن المحضر و لئن أنجز بتاریخ لاحقا على تار 
للبیع كان سابقا و منذ افتتاح المركب التجاري موروکومول لأن معاینة عرض المنتوج تمت ANSTASIAالحامل للعلامة 

ل منذ افتتاحه لأنه لا یمكن عرض المنتوج وهو دلیل على تواجد المنتوج بالمركب التجاري على الأق2019/03/17یوم
فقط لإجراء المعاینة ثم سحبه، لأن الأمر یتعلق بمركب تجاری مهم له سمعته و یرتبط بعقود تجاریة ومعاملات مالیة مع 
كبریات العلامات التجاریة العالمیة علما أنه سبق للعارضة أن أدلت بالعقد التجاري حول توزیع و بیع منتوجها الحامل

، وهو عقد موقع مع شركة كویتیة عالمیة، لا یمكن بأي حال من 2016والذي یعود لسنة *********لعلامتها 
بذلك فإن الدفع و الأحوال تصور إقدامها على السماح بتوزیع منتوجاتها بالمغرب في ظروف مشكوك في مصداقیتها

زعم 2016/08/25التوزیع المؤرخ فيبخصوص عقدو بخصوص محضر المعاینة غیر جدي وغیر منتج في النازلة 
لا یعتد به *********المستأنف أن عقد التوزیع المدلى به من طرف العارضة لإثبات الاستعمال بالمغرب لعلامتها 

ن الترجمة الفرنسیة للعقد المدلى به من شأنها أن أطرف الموزع و لأنه غیر مرفق بما یثبت الاستعمال الجدي للعلامة من
ن نص وأ، كما هو ثابت من أصل الترجمة الفرنسیة للعقد2016سبتمبر 01اریخ دخول العقد حیز التنفیذ هو تثبت أن ت

دلیل على تنفیذه منذ ذلك التاریخ وتنفیذ العقد یفید بالتأكید توزیع 2016/09/01العقد على دخوله حیز التنفیذ بتاریخ
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بخصوص إثبات و 2016/09/01بالمغرب على الأقل منذ*********الحاملة لعلامتها المستأنف علیهامنتوجات 
بالمغرب منذ سنوات عاب المستأنف على العارضة عدم جوابها على دفوعه *********العارضة لاستعمال علامتها 

بالجواب على كل دفوع المستأنف خصوصا إذا المستأنف علیهان دفوع المستأنف كلها غیر مؤسسة، فالقانون لا یلزم وأ
وبالفعل و بصرف النظر عن محضر المعاینة و عن إنما یلزمها فقط بإثبات الاستعمالو تلك الدفوع غیر منتجة، كانت 

خلال المرحلة الابتدائیة المستأنف علیهاثبوت توزیع العلامة وعرض المنتوج للبیع بالمركب التجاري موروکومول، فإن 
أكثر من ذلك فإن و2016أدلت بعشرات الفواتیر التي تثبت بیع العلامة بالعدید من نقط البیع بالمغرب منذ سنة 

المستأنف أدلت بروابط العشرات من مواقع التجارة عبر الأنترنیت بالمغرب التي تعرض للبیع منتوجات المستأنف علیها
عبر المستأنف علیها، كما أدلت بروابط مواقع عالمیة تبیع هي الأخرى منتوج *********ا الحاملة لعلامتهعلیها

ویرجي من المحكمة النقر على روابط مواقع التجارة من أیة نقطة بالعالم في اتجاه المغربlivraisonتقنیة التوصیل 
للبیع بالمغرب منذ سنوات، *********تها الحاملة لعلامالمستأنف علیهاالعالمیة و المغربیة لمعاینة عرض منتجات 

وعلى كل حال سنوات قبل تاریخ المقال الافتتاحي للدعوى، وحیث إنه غني عن البیان أن التجارة الرقمیة عبر الأنترنیت و 
باقي الوسائط الرقمیة الحدیثة أضحت جزءا لا یتجزأ من التجارة الدولیة، بل في بعض الأحیان و خصوصا في منتوجات 

لتجمیل والعطور، أضحت أكبر حجما و رقم معاملات من التجارة الكلاسیكیة، الشيء الذي یتحتم أخذه بعین الاعتبار من ا
طرف القضاء كوسیلة إثبات للاستعمال في دعاوی سقوط الحق و باقي الدعاوى في مجال الملكیة الفكریة و لو في غیاب 

ا أن تلك الدعاوی هي دعاوی تجاریة تروج أمام المحكمة التجاریة إثبات الاستعمال عبر الوسائط الكلاسیكیة، خصوص
أثبتت استعمال اعلامتها المستأنف علیها، علما أنه و على كل حال فإن "حریة الإثبات في التجارة"طبقا القاعدة 

لعدم وع المستأنفرد دف، ملتمسة بالوسائط جمیعها، الكلاسیكیة المباشرة و الرقمیة الغیر مباشرة بالمغرب*********
.باقي محرراتهاوفقبعد النقض و المستأنف علیهاوالحكم وفق مستنتجات تأسیسها و لعدم جدیتها

بخصوص محضر عرض فیها 11/10/2021المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة تعقیبیةوبناء على مذكرة 
یخن كان یحمل تار أمعاینة و المعاینة المدلى به بخصوص تمسکت به المستأنف ضدها من كون محضر ال

بالمركب التجاري موروکومول فإن هذا التاریخ و إن ANSTASIAبشأن عرض المنتوج الحامل لعلامة 2019/03/17
المستأنفةجاء لاحقا على الافتتاح ، فإنه یعد دلیل على وجود المنتوج المذكور بالمركب التجاري منذ إفتتاحه و الحال أن 

حسب الثابت من وسائل الإعلام 2017/10/28لا تنازع في كون العرض المذكور كان بتاریخ افتتاح المركب وهو 
بتاریخ المشار إلیها في المذكرة الجوابیة و التعقیبیة، و بالتالي فقد جاء لاحقا على دعوی السقوط التي رفعت 

بخصوص ما أسماه الطرف المستأنف و تج لأي أثر مما یكون معه محضر المعاینة المدلى به غیر من2017/06/30
فإن الثابت أن المتعاقدین هما شركة ) باعتبارها لیس عقدة (إنه بالرجوع إلى هذه الوثیقة فضده بعقد التوزیع 

ANSTASIA المالكة للعلامة المتواجدة بأمریكا و شركةApotheca للتجمیل الموزعة المتواجدة بالكویت، و أنه مقتضى
أدرج المغرب من ضمن الدول المسموح بتوزیع العلامة المذكورة وأنه لا یوجد أي عقد 2016/08/28محررة في وثیقة 

موروكومول بشأن توزیع العلامة بالمغرب خلافا لما تزعمه هذه الأخیرة YANE ONEمبرم بین مالكة العلامة و شركة 
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لا یعد دلیلا على 2016/09/01و هوApothecaمع شركة في مذكراتها وأنه في كافة الأحوال فإن تاریخ العقد المبرم
الشروع في إستعمال و إستغلال العلامة ، إذ العبرة بالاستغلال و الاستعمال من طرف الموزع خلال خمس سنوات من 

97/17من قانون163تاریخ التسجیل أو قبل ثلاثة أشهر من تاریخ رفع دعوى السقوط حسب مفهوم مقتضیات المادة 
أن عقد التوزیع " 2021/06/29ه من جهة ثانیة فإن المستأنف ضدها تقر نفسها بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة نأو 

لا بد لها في تأخیر تنفیذ العقد وهو التأخیر الراجع على كل حال الإمام بناء المستأنفة، وأن 2016/08/25كان بتاریخ 
مما یؤكد حتى على 28/10/2017لم یتم إلا بتاریخالافتتاحن هذا علا أ" المجمع التجاري موروكو مول افتتاحو 

، مما تبقى معه دفوعات المستأنف 2017/10/28وإستعمال العلامة إلا بتاریخ فرض وجود هذا العقد أنه لم یتم التوزیع 
ANSTASIAضدها بهذا الخصوص غیر قائمة على أي أساس، فضلا عن كون التوزیع المتمسك به هو بین شركة 

المتواجد YANE ONEالموزعة و المتواجدة بالكویت ولا علاقة له إطلاقا مع المحل Apothecaالمتواجدة بأمریكا و 
بالمغرب و الخارج بشأن العلامة بخصوص ما تمسکت به المستأنف ضدها بتوفرها على مواقع الأنترنیتو بالمغرب 

ة المنازع بشأنها تم عرضها للتجارة بالخارج و المغرب منذ سنة تمسكت المستأنف ضدها یكون المنتجات الحاملة للعلام
لوس (إلا أن الثابت من الرسائل الإلكترونیة التي تمسك بها المستأنف ضدها أنها تفید شراء البضاعة من أمریكا 2016

بالنسبة لباقي المواقع وأنه بواسطة بعض المغاربة، وأن ذلك یعد أقوى دلیل على عدم استغلال العلامة بالمغرب)أنجلوس 
المتواجدة بالمغرب و التي أشارت إلیها في مذكرتها بعد النقض فإنه یقع على المستأنف ضدها عن إثبات وجود هذه 

و أیضا وجود تعامل المغاربة بواسطة هذه المواقع قبل 2017/06/30المواقع قبل تاریخ رفع دعوى السقوط الذي هو 
ل و استعمال العلامة المذكورة ، خاصة وأنه لم تتم الإشارة إلى هذه المواقع بالمغرب أمام التاریخ المذكور للقول باستغلا

ولم تتم الإشارة إلیها إلا في مذكرتها بعد النقض ، مما یؤكد عدم وجود هذه الاستئنافو أمام محكمة الابتدائیةالمحكمة 
تمسك بما المستأنفةلما تمت الإشارة إلیه أعلاه ، فإن نه استاداوأ2017/06/30المواقع قبل رفع دعوى السقوط بتاریخ

جاء عقالها الإستئنافي في مذكراتها المدرجة بالملف وأیضا بعد النقض و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الإستئنافي 
.المستأنفة

حضرها دفاع الطرفین وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیب و 11/10/2021و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
25/10/2021اعتبرت  المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
الصادر في الملف  التجاري 19/1/2021المؤرخ في 37/1حیث إن محكمة النقض  وبمقتضى  القرار عدد 

بتاریخ 2672نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء  تحت رقم 772/3/1/2020
لطالبة بمقتضى مذكرتها المؤرخة حیث تمسكت ا'' تبعا للعلة التالیة 975/8211/2019في الملف عدد 3/6/2019

بأن عدم استعمال علامتها خلال الخمس سنوات من تاریخ التسجیل كان لدواع صحیحة وأنها وبمجرد 2019/4/19في 
ممثلا ***************************عثورها على موزع بالمغرب لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة 
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عقد توزیع إطارفي 2016بادرت إلى التعاقد معها انطلاقا من سنة YANE ONEفي الشركة مالكة المحل التجاري 
استئثاري ، وأدلت رفقتها اثباتا لمشروعها في استعمال علامتها بالمغرب بالمحل التجاري تحت یافطة التسمیة التجاریة 

YANE ONE بمحضر معاینة بتواجد منتجاتها الحاملة لعلامتها معروضة للبیع للعموم بمتاجر ذلك المحل بالمركز
أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إلاالتجاري موروكو مول ، والمحكمة على الرغم من تضمین صلب قرارها التمسك المذكور 

.''ء قرارها ناقص التعلیل وتعین نقضهعلى الرغم مما قد یكون لذلك من تأثیر على قضائها فجاإیجابا

محكمة النقض في قرارها  بتتمن قانون المسطرة المدنیة إذا 369وحیث إنه بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 
.في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف أن تتقید بقرار محكمة النقض  في هذه النقطة 

ل فإن المستأنف علیها أثبتت كون عدم استعمال علامتها خلال الخمس سنوات من تاریخ وحیث في نازلة الحا
لمنتوجها الحامل لعلامتها المشهورة تسجیل العلامة كان لدواع صحیحة وأنها وبمجرد عثورها على موزع بالمغرب

بادرت إلى YANE ONEممثلا في الشركة مالكة المحل التجاري ***************************
كما أنها أثبتت استعمال العلامة كذلك بمقتضى عقد توزیع استئثاري ،إطارفي 2016التعاقد معها انطلاقا من سنة 

اشهارات        ومحضر معاینة یؤكد تواجد منتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة معروضة للبیع للعموم بمتاجر ذلك المحل 
.بالمركز التجاري  موروكومول

المتعلق بحمایة  الملكیة الصناعیة  97.17من القانون رقم 135ن  مقتضیات المادة إیث و فضلا عما ذكر فوح
في ارتباطها بمفهوم سوء النیة المنصوص علیه في 31- 05و 23- 13كما تم تغییره وتتمیمه بموجب القانونین رقم 

أنه قام بتسجیل علامة المستأنف علیها  وبإقرارهي من نفس القانون تنطبق على ما قام به المستأنف الذ142المادة 
المشهورة بطرق تدلیسیة ، ویتجلى ذلك خصوصا في كون العلامتین متطابقتین من حیث الشكل والتسمیة ، وهو الفعل  

.من نفس القانون 225المنصوص علیه كذلك في المادة 

أثبتت بما فیه الكفایة استعمالها لعلامتها ، وفق ما وحیث بالرجوع الى أوراق الملف یتبین أن المستأنف علیها قد
من قانون حمایة الملكیة الصناعیة ، وبناء على ما ذكر یبقى مستند طعن المستأنف مجردا  من 163تقضي بذلك المادة 

تـأییده ، و أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فیه معلل بما یكفي لتبریر ما انتهى إلیه بشأن رفض طلبه  مما یتعین معه 
.تحمیل الطاعن الصائر نتیجة لما آل إلیه طعنه 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

*بعد النقض و الإحالة*

.قبول الاستئناف:في الشكــل

.تحمیل الطاعن الصائر برده  وتأیید الحكم المستأنف و: في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

المستشار المقرر                          كاتب الضبطةالرئیس



…………….

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
11/11/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ة مقررةرئیس

مستشارا
امستشار 

كاتب الضبطالسید عبد االله محفوظبمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

ش م م،  في شخص ممثلها القانوني لبنى الفاسي الفهري *******س .ف.شركة ل: بین
الكائن مقرها الاجتماعي 

نائبها الاستاذ یوسف لحلو المحامي  بهیئة  الدار البیضاء
من جهةا مستأنفة  بوصفه

في شخص ممثله القانونيS.A*******م .بنك افریقیا ش:بینو 
الكائن بالرقم 

الزیوي والشركاء المحامون بهیئة الدار البیضاء-نائبه الاساتذة لحلو
.من جهة أخرىمستأنفا علیه بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5443: رقمقرار
11/11/2021: بتاریخ

3658/8211/2021: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 

21/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستانف 22/06/2021نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ س  بواسطة.ف.حیث تقدمت شركة ل
في الملف عدد 22/04/2021الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 4215بمقتضاه الحكم عدد 

برفضھ مع إبقاء الصائر على عاتق رافعھوالقاضي 231/8220/2021

:في الشكل
.ا  لكافة  الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا  وصفة وأداء، فهو  مقبولحیث إن الاستئناف جاء مستوفی

:في الموضوع

بتاریخ س تقدمت بواسطة نائبها .ف.حیث یستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فیه ان المستانفة شركة ل
تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدىبنك أنها فیه عرضتبمقال للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء07/01/2021

شركة تجاریة ملزمة بمسك حساباتها وأداء مستحقاتها وبما أنها"البنك المغربي للتجارة الخارجیة الإفریقیا سابقا"أفریقیا
والذي كان Africain de conseilالضریبیة والاجتماعیة وأنها، كانت تتعامل مع مكتب المحاسبة والاستشارة الجبائیة

القانونیة لبنی الفاسي الفهري لیخبرها أنه لم یعد ممثلتهاربط الاتصال مع الذيو *********غل به المسمى یشت
یشتغل بالمكتب المذكور وأنه مستعد لمسك حسابات المدعیة بمقابل مادي أقل بعد أن أكد لها أنه أسس شركة تنشط 

هاالاتفاق بأن تتولى شركته مسك حسابات، فتم*********في مجال المحاسبة رفقة زوجته والحاملة للاسم التجاري 
وذلك بانجازه لقوائمها التركیبیة والقیام بالتصریحات الواجبة أمام إدارة الضرائب فشرع في مهامه،2012ابتداء من سنة 

طالبها والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبحكم عامل الثقة، كانت المدعیة تزوده بجمیع المبالغ التي كان ی
لفائدة إدارة باسمهاتمكنه بادئ الأمر بشیكات بنكیة مسحوبة وكانتلیقوم بأداء مستحقاتها الجبائیة والاجتماعیة 

بأن إدارة الضرائب أصبحت تلزم الشركات هابعد ذلك، أخبر و،الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ترونیة وبالتالي فإنه وجب علیها تغییر طریقة الأداء وذلك بتمكینه بإنجاز التصریح الضریبي على مستوى بوابتها الإلك

المفتوح هامن اجل تحویل مبالغ المستحقات الضریبیة مباشرة من حساب) Ordres de virements(من أوامر تحویل 
تمده بأوامر التحویل تحمل فقط خاتم المدعیة وتوقیع عامل الثقة، كانتلدى بنك أفریقیا إلى حساب إدارة الضرائب ، 

ممثلتها القانونیة لبني الفاسي الفهري التمكنه من ملئ البیانات الخاصة بالمبالغ المحولة وبالخصوص 
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تلك المتعلقة بالمستفید من التحویل أي إدارة الضرائب أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحسابه وسبب العملیة
السیدة لین الفاسي الفهري علمت من إحدى صدیقاتها التي كان یعمل لفائدتها أیضا للمدعیةالممثلة القانونیة أن و

كمحاسب بأنها توصلت باشعار من مصالح إدارة الضرائب مفاده أنه لم تعمل على إنجاز *********المسمى 
نصب وخیانة للأمانة من طرف المسمى أنها ضحیة لعملیةللمدعیةالتصریح الضریبي منذ أربع سنوات لیتبین 

بحیث أن هذا الأخیر لم یعمل على القیام بالمهام المنوطة به المتعلقة بمسك الحسابات وتسویة وضعیة *********
المدعیة اتجاه المصالح الضریبیة وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحیث تبین لها أن السید 

التصاریح الضریبیة والقوائم التركیبیة لدى الجهات المختصة ابتداء من سنة لم یعمل قط على إیداع*********
بالرغم من توصله بالمبالغ المالیة التي كان یطالبها بها من أجل أداء المستحقات الضریبیة وكذا مستحقات 2014

یاتها عند وكالة أن المدعیة عند قیامها بتحر و2020الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غایة شهر غشت 
محمد صدقي المفتوح بها الحساب المذكور اكتشفت وجود ما یزید عن ستین أمر بتحویل قام المسمى 

بتزویرها و ذلك بملء البیانات المتعلقة بالمبالغ وعوض الإشارة إلى إدارة الضرائب أو الصندوق الوطني *********
اسمه في الخانة المتعلقة بالمستفید من التحویل وإضافة رقم للضمان الاجتماعي كمستفید من التحویل یقوم بإضافة 

بطاقة تعریفة الوطنیة في الخانة المتعلقة برقم حساب المستفید لیتمكن بذلك من سحب هذه المبالغ مباشرة من حساب 
یة من مدونة التجار 519المدعیة المذكور دون المرور عن طریق أي حساب بنكي في خرق سافر لمقتضیات المادة 

بنكیة ذاتها أو لدی تمكن هذه العملیة من نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منها حساب، لدى المؤسسة ال
نقل مبلغ نقدي بین حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكیة ومختلفتینبنكیتینمؤسستین 

من التحویل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب ذاتها أو لدى مؤسستین بنكیتین مختلفتین إذا كان المستفید
أن المدعیة تدل للمحكمة بسبع وستون أمر تحویل والذي وشخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخیر في أمر التحویل 

من خلالهم على التحوز بمبالغ مالیة مهمة من حساب المدعیة السالف الذكر باستعمال *********عمد المسمى 
: .درهم كالتالي343.619لیس وصلت في مجموعها إلى مبلغ التد

- 2019خلال سنة وادرهم69.045.00-2018خلال سنة وادرهم45.388.00- 2017خلال سنة 
.ادرهم137.574.00- 2020خلال سنة وادرهم91.312.00

أن المدعیة فور اكتشافها لعملیة النصب هاته تقدمت بشكایة من أجل النصب وتزویر محررات تجاریة و
المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء في مواجهة ى شاركة أمام السید وكیل الملك لدواستعمالها وخیانة الأمانة والم

ملف رقم" فتها الممثلة القانونیة لها والسیدة بعقال فاطمة بص*********وشركة *********السید 
أنه وبتعلیمات من السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة بالدار البیضاء قامت و9347/2103/2020

الفرقة الجنائیة الولائیة الثانیة التابعة للمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بإجراء بحث تمهیدي على إثر الشكایة السالفة 
من طرف *********الاستماع للمسمى في محضرو كذلك جاء في محضر البحث السالف الذكر إذالذكر

من مدونة التجارة 519لمادة طبقا لفإن مسؤولیة بنك أفریقیا  تبقى قائمة في نازلة الحالوبالتالي الضابطة القضائیة 
ع ل من ق904و895903الفصولوالسالفة الذكر 
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یة للنصب والاحتیال من طرف أن المدعى علیه بنك أفریقیا وطوال الفترة التي تعرضت لها المدعوحیث 
من مبالغ *********أقدم على تمكین السید 2020إلى سنة 2017والممتدة من سنة *********المسمى 

بالتحویل لا تتوفر على المعطیات والبیانات الواجب التأكد منها من طرف البنك اأمر سنتینمهمة بواسطة ما یزید عن 
یل وهویة وعنوان البنك المفتوح عنده حساب المستفید من التحویل وكذا سبب من قبیل رقم حساب المستفید من التحو 

العملیة إلى أنه سیتبین للمحكمة عند استقراء جمیع الأوامر بالتحویل المدلى بها من طرف المدعیة أنها تشیر إلى رقم 
هاك واضح لمقتضیات في موقع الخانة الخاصة برقم حساب المستفید في انت*********بالمسمى التعریف بطاقة

عوض التاكد من اسم المستفید من التحویل وكذا مطابقة اسم و أنه،السالفة الذكرمن مدونة التجارة 519المادة 
المستفید من التحویل مع رقم الحساب المطلوب التحویل إلیه والتأكد من صحة البیانات المقدمة قام المدعي علیه بقبول 

من توقیع دون التحققوالخطیر ،من المبالغ المنصوص علیها*********المسمى جمیع أوامر التحویل وتمكین 
والحال ،یقوم بتقلیده ولا من خاتم المدعیة الذي قام بتزویره*********والذي كان المسمى للمدعیةالممثلة القانونیة 

المستفید من التحویل مع رقم الحساب ، وكذا مطابقة اسم انه ملزم بالتحقق من اسم المستفید من التحویل بكیفیة واضحة
المطلوب التحویل إلیه والتأكد من صحة البیانات المقدمة إلیه، الأحجام عن تنفیذ متطلبات زبونه متى ظهرت له 

وإن تصرف البنك على غیر المقتضیات السالفة ،اسباب خطیرة تستوجب ذلك وإخطاره فورا وانتظار تعلیماته الجدیدة
مادام أن مسؤولیته ناتجة عن ، لیته بمجرد هذا الإخلال بصرف النظر عن وجود ضرر أم لا الذكر یستتبع مسؤو 

مسؤولیة عنه ولعدم التزامه بقاعدة الدقة والتبصر اللازم التقید ايالإخلال بعقد الوكالة بعدم بذله العنایة ما یكفي لدرء 
من 519قائمة بحكم عدم احترامه لمقتضیات المادة مسؤولیة المدعى علیه فتكون بذلك ، بهما في إطار العمل البنكي

مدونة التجارة ولالتزاماته التعاقدیة بصفته وكیلا بأجر في إطار عملیة التحویل وكذا بحكم عدم امتثاله لالتزاماته 
تكون محقة في وجسیمة اأضرار مما الحق بها التنظیمیة ولواجب الیقظة المفروض قانونا على مؤسسات الائتمان

هاالقول بأن مسؤولیة المدعى علیه ثابتة والحكم علیه بإرجاع المبالغ المحولة من حسابملتمسة،مطالبة بالتعویضال
إضافة إلى تعویض لا ،یترتب علیه من فوائد قانونیة ابتداء من عملیة التحویلمع ماادرهم343.619في حدود مبلغ 

.تحمیل المدعى علیه الصائروشمول الحكم بالنفاذ المعجلودرهم100.000یقل عن

بانه المدعیة أن زعماجاء فیه18/02/2021بجلسة یةبمذكرة جوابالمدعى علیه و بناء على إدلاء نائب 
بالتحویل لا تتوفر اامر 60ارتكب خطا بنكیا متمثلا في تمكین السید زهیر طوسی من مبالغ مهمة بواسطة ما یزید عن 

من قبیل رقم حساب المستفید من التحویل وهویة المدعى علیه على المعطیات والبیانات الواجب التأكد منها من طرف 
بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى لیتبین بأن المدعیة تقر فإنه ،وعنوان البنك المفتوح عنده حساب المستفید من التحویل

ها الافتتاحي للدعوى بأنها هي من كانت تمكن المسمى زهیر الطوسي من أوامر التحویل من مقال2ضمن الصفحة 
تحمل خاتمها وتوقیع ممثلتها القانونیة المسماة لبني الفاسي الفهري لتمكنه من ملأ البیانات الخاصة بالمبالغ المحولة 

الوطني للضمان الاجتماعي وحسابه بالخصوص تلك المتعلقة بالمستفید من التحویل أي إدارة الضرائب والصندوق
وسبب العملیة أن الواضح من خلال المعطیات المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ومن إقرار المدعیة بنفسها بأن هذه 
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ارتكب خطأ أثناء القیام بعملیة التحویل، وتقر ضمن المدعى علیه الأخیرة تتناقض في تصریحاتها، إذ زعمت بأن 
للدعوى بأنها كانت بنفسها تمكن وتمد المسمى زهیر الطوسي بأوامر التحویل تحمل فقط خاتم الشركة مقالها الافتتاحي

ملأ البیانات الخاصة بالمبالغ المحولةبوتوقیع ممثلتها القانونیة السیدة لبني الفاسي الفهري لیقوم المسمى زهیر الطوسي 
مانة من المسمى زهیر الطوسي وبأنها تقدمت في هذا أن المدعیة تقر أیضا بأنها كانت ضحیة نصب وخیانة الأو

الإطار بشكایة أمام السید وكیل الملك لدى المحكمة الزجریة بالدار البیضاء حیث تم فتح بحث في الموضوع وإنجاز 
محضر الضابطة القضائیة الذي یتضمن تصریحات المتهم زهیر الطوسي والذي أقر فعلا بأنه قام باختلاس المبالغ 

ةإن المدعیة لم تدل بأي حجة مقبولو،ولة حینما كان یملا أوامر بالتحویل ویجعل اسمه هو المستفید من العملیةالمح
كونه هو من كان یستفید بأمام إقرار المسمى زهیر الطوسيو،المدعى علیهتفید ارتكاب صدور أي خطأ من البنك 

لعدم المدعى علیه لباتها في مواجهته ولیس في مواجهة البنك من عملیة التحویل فإنه كان حریا بالمدعیة أن تتقدم بط
یجعلها مقدمة في المدعى علیه إن تقدیم الدعوى الحالیة في مواجهة البنك و،صدور أي خطأ عن هذا الأخیر

أن دعاوى المسؤولیة البنكیة شأنها عن فضلا . م.م.من ق1مواجهة شخص غیر ذي صفة عملا بمقتضیات الفصل 
ن عدم أو،ت الخطأ والضرر والعلاقة السببیةیع دعاوى المسؤولیة بشكل عام یتعین فیها على المدعي أن یثبشأن جم

ام بعلمیة الاختلاس وعدم إثبات أركان لمسمی زهیر الطوسي باعتباره من قتوجیه المدعیة لدعواها في مواجهة ا
ما یستدعي الحكم مغیر ثابت المدعى علیه بنك النبعلاقة السببیة یجعل الخطأ في جاالمسؤولیة من خطأ وضرر و 

فیما یخص الدفع بعدم ارتكاز الطلب و ،مع تحمیل رافعه الصائرالمدعى علیه بعدم قبول الطلب الموجه في مواجهة 
دعوى ووثائق الملف یتبین بان الطلب الحالي لا یرتكز على أساس فإنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للالحالي على أساس 

خدمة لمصالحها امن مدونة التجارة تفسیرا خاطئ519المدعیة تحاول تفسیر مقتضیات المادة لاننوني وموضوعي قا
متطورة ومتعددة تتناسب مع جمیع حاجیات الزبناء الهدف منها تقدیم و متنوعةأن خدمات التحویل ، علما لا غیر

أن الحسابات هي أنواع كثیرة، كما أن فضلا عنأنواع متعددةها، كما أن الزبناءتسهیلات للمستفید منها والقائمین ب
وضع أموال رهن إشارة شخص ماهي في حد ذاتها عملیة تحویل یقوم بها زبون ما بمقتضى أمر یضمنه جمیع البیانات 

یتم تقییده الضروریة كالمبلغ وبیانات المستفید حیث یقوم البنك بخصم المبلغ المراد تحویله لحساب المستفید منه حیث
بحساب داخلي لفائدته یتم أداؤه له بمجرد إدلائه ببطاقته الوطنیة المشار إلیها في البیانات المضمنة في الأمر الصادر 
عن الأمر بالتحویل وهي عملیة معروفة كما أشارت الى ذلك الممثلة القانونیة للشركة عند سؤالها أمام الضابطة 

ما دام أن المدعیة تتوصل بالكشوف الحسابیة فإنها كانت ، و من المحضر7صفحة القضائیة كما هو ثابت من خلال ال
على اطلاع بمجریات العملیات التي تنجز بالحساب خصوصا أنها لم تنازع قط في العملیات المدرجة بها و أن 

جاریة التي تجعلها المدعیة هي شركة تجاریة وبالتالي من المفروض انها تتوفر على الأهلیة القانونیة المدنیة والت
مسؤولة عن التصرفات وملزمة عن التصرفات الصادرة عنها حیث انها لا یمكنها أن تساءل الغیر عن التزاماتها التي 

ر، كما لا یمكن للبنك أن یمارس نوعا من الرقابة على ذمن المفروض انها تقع على عاتقها كواجب الحیطة والح
اتها لا سیما وكما صرحت بنفسها ضمن مقالها الافتتاحي للدعوی وفي تصرفاتها لأن ذلك لا یدخل ضمن اختصاص

عدیدة وهي من سلمت له المبالغ یشتغل عندها لسنوات *********شكایتها الموجهة لوكیل الملك بان السید 
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ي من أن المدعیة تقر ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى بأنها هو،ض إراداتها وهو مستخدم بشركتها ولیس بالبنكحبم
سلمت بمحض إرادتها للمسمى زهیر الطوسي أوامر بالتحویل تحمل خاتمها وتوقیعها وهو ما یجعل زعمها بكون توقیع 

بأن التوقیع المضمن على أوامر التحویل والخاتم هو منهاالمضمن على أوامر التحویل مزورا یفنده اقراراها قضائیا 
في مراقبة مدى التطابق تنحصرك نمسؤولیة البعلما من ق ل ع410توقیعها وخاتمها تنطبق علیه مقتضیات الفصل 

توقیع والخاتم وهو ما قام به وإنه وإن كان الحدیث عن أي خطأ أو إهمال في نازلة الحال فإن الذي یتحمله للالظاهري 
الأخیر بتضمین هو المدعیة وذلك بتسلیمها أوامر تحویل حاملة لتوقیعها وخاتمها للمسمى زهیر الطوسي حیث قام هذا

،على إثر ذلك بعملیة التحویل بناء على البیانات المضمنة بهذا الأمرفقام العارضاسمه بكونه مستفیدا من العملیة، 
غیر مسؤول عن المبالغ المودعة لدیه ما دام أنه قد تأكد من صحة توقیع الأمر بالتحویل على نحو معهیبقىمما 

یه، وما دام أن المدعیة قد أقرت بنفسها بأن التوقیع المضمن على أوامر التحویل هو مطابق لنموذج التوقیع المودع لد
لا یمكنها وان المدعیة توقیعها وبأن الخاتم هو خاتمها الشيء الذي یتعین معه تحمیل المدعیة تبعات خطئها وإهمالها

على عاتق هأن تلقیوان واجب الحیطة والحدر الذي تحاول لدیهاأن تحمل البنك خیانة الأمانة التي ارتكبها مستخدم 
البنك كان بالأحرى والأجدر أن تلتزم به وان لا تقوم بالتوقیع ووضع خاتم الشركة على امر بالتحویل على بیاض دون 

دعیة مملوءة المنهاكان یتوصل بالأوامر الصادرة ععلما انه،ملئه بالبیانات الضروریة للمستفید كما تدعي في مقالها
بموجب توقیع ) CONFIRMEES ET APPROUVEES(ومؤكدة ةبجمیع البیانات والتعلیمات الضروریة موافق

عند الضابطة القضائیة و في الشكایة المقدمة لوكیل الملك و أن عدم ثبوت وهو ما تم تاكیده من طرفهاوخاتم الشركة 
یة غیر مرتكزة على الالحیجعل مطالبتها حق بالمدعیة في حق البنك یكون قد ساهم في الضرر اللاصادر أخطأي

مع تحمیل هاحتیاطیا التصریح برفضوأساسا بعدم قبول الطلب مع تحمیل رافعه الصائرویتعین التصریح أي أساس 
.رافعه الصائر

تقر ضمن هانالمدعى علیه أنجاء فیها أ04/03/2021بمذكرة تعقیب بجلسة المدعیةو بناء على إدلاء نائب 
من أوامر التحویل تحمل خاتمها *********من مقالها الافتتاحي بأنها هي من كانت تمكن المسمى 2الصفحة 

وتوقیع ممثلتها القانونیة المسماة لبني الفاسي الفهري لتمكنه من ملء البیانات الخاصة بالمبالغ المحولة بالخصوص 
تلك المتعلقة بالمستفید من التحویل أي إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحسابه وسبب العملیة 

تتناقض في تصریحاتها إذا زعمت أن المدعى علیه ارتكب خطأ أثناء القیام بعملیة التحویل لمدعیةاوأنه بذلك تكون 
بأوامر التحویل تحمل فقط خاتم الشركة وتوقیع ممثلتها القانونیة لیقوم *********تمد المسمى وتقر بأنها كانت

في المدعیةمع تصریحات هلعدم تناسبود أن مردومن ملء البیانات الخاصة بالمبالغ المحولة*********المسمى 
معرض مقالها الافتتاحي إذ أن المدعى علیه یحاول فقط تحویل أنظار المحكمة عن موضوع الدعوى عند وقوفه على 

یخص بصفة حصریة أوامر اهاأن موضوع دعو سیما و جاء في سیاق سرد الأحداث وتجاهله للباقيلها تصریح واحد 
من *********ل الافتتاحي للدعوى والتي أقدم من خلالها المدعى علیه من تمكین المسمی التحویل المرفقة بالمقا

من مدونة التجارة ولالتزامات المدعى علیه بصفته مؤسسة بنكیة و 519مبالغ مهمة في خرق سافر لمقتضیات المادة 
بأوامر التحویل تحمل فقط وكانت تمده في بدایة علاقتها*********أنه ، وإن كانت قد وضعت ثقتها بالمسمى 
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یخص موضوعهاوتوقیع ممثلتها القانونیة، فإن موضوع الدعوى لا یتعلق بأوامر التحویل هاته بل إن المدعیةخاتم 
باعترافه *********بالتحویل تم تزویرها من طرف المسمى اأوامر تحویل لاحقة وصلت إلى أزید من ستین أمر 

فإن ،عكس ما یدعیه المدعى علیهو وبالتالي فإنه ،القضائیة المرفق بالملفالصریح كما جاء في محضر الضابطة 
من مدونة 519موضوع الدعوى یخص حصریا مسؤولیته كمؤسسة بنكیة ووكیل بأجر عند مخالفته لمقتضیات المادة 

تین أمر من الاستفادة شخصیا من مبالغ نقدیة من خلال ما یزید عن س*********التجارة وذلك بتمكین المسمى 
بالتحویل لا تتضمن البیانات الواجبة قانونا وبالأخص رقم حساب المستفید وهویة وعنوان البنك المفتوح عنده حساب 

، فیبقى بذلك وخلافا لما ورقم بطاقته الوطنیة *********المستفید وكذلك سبب العملیة بل تتضمن اسم المسمى 
مستقلا تماما عن الجنایة المرتكبة من طرف المسمى یدفع به المدعى علیه خطأه ثابتا، والذي یبقى

ن العقد الرابط بینه تنبثق ملان مسؤولیته ،والذي یبقى متابعا على إثر الشكایة الموضوعة في مواجهته*********
في ، مؤكدةمسؤولا عن الضرر المترتب على الإخلال بالتزاماته التعاقدیة أو التقصیر في تنفیذهافیبقىة ضو بین العار 

.باقي مذكرتها دفوعها الواردة في مقالها الافتتاحي ملتمسة الحكم وفقها 

وبعد تبادل الاطراف، لباقي المذكرات ، ومن خلالها كل طرف یؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، صدر بتاریخ 
.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف22/04/2021

أسباب الاستئناف
عوض الوقوف حیث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعلیل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى  ان المحكمة مصدرته 

دون  البحث عن الضرر الذي لحق بها المستانفةاتجاه اثبات مسؤولیة سلكتعلى حقیقة مسؤولیة المستأنف علیه وثبوتها 
الواضحة والصارمة بخصوص نى اتجاها قانونیا بتطبیق نصوصهتتبواستقراء الوقائع مع ربطها بالنصوص القانونیة و

من مدونة التجارة قبل الوقوف على حقیقة التزویر وقبوله 519الوقوف على مدى احترام المستأنف علیه لمقتضیات المادة
تبث في موضوعهوأنولا تحترم الشكلیات المستلزمة باعتبارها عملیة تحویل تتم بین حسابین لأوامر بالتحویل معیبة شكلا

مادام هناك خرق قانوني من عدمهاالمستانفةالطلب الذي یهم إثبات مسؤولیة المستأنف علیه بغض النظر عن مسؤولیة 
بخصوص الأوامر بالتحویل المزورة والتي هي لدفوعهاأغفلت التطرق ، فضلا عن انها لمقتضیات قانونیة واجبة التطبیق
محصور فقط في أوامر التحویل التي ها تعلیل ذلك بل واعتبرت أن طلبوتجاهلت،الدعوىأساس طلبها في جمیع مراحل 

لمقتضیات الفصل في خرق سافر2014مختومة وموقعة من طرفها ابتداء من سنة *********للمسمى كانت تمدها
والتي یبتدئ ة وأرفقتها بطلبهاقامت بتحدید الأوامر بالتحویل المزور ، سیما وان العارضة من قانون المسطرة المدنیة 50

ستین أمرا قام بتزویر*********بوضوح أن المسمى حددت علما انها 2020إلى غایة سنة 2017تاریخها من سنة 
وتتضمن تصریحات واعتراف صریح بالتحویل وأرفقتها بمقالها الافتتاحي معززة بمحاضر للضابطة القضائیة تؤید دفعها

.واستعمال خاتم مزورالمستانفةالمذكورة وذلك بتقلید توقیع ور الأوامر بالتحویلبأنه ز *********للمسمى 
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مبالغ مالیة فور تقدیمه من*********بالتالي فإن مسؤولیة المستأنف علیه تبقى قائمة لما قام بتمكین المسمى و
البیانات المضمنة بها ومطابقتها للبیانات اللازمة من صحةالتأكدله هذه الأوامر بالتحویل دون القیام بما یتحتم علیه من

الأوامر بالتحویل التي أدلت بها ، وان المحتفظ به لدیهالمستانفةومطابقته لتوقیع قانونا ومدى صحة التوقیع المضمن بها
اص من حسابها ولا علم لها بها وأن ما قام به المستأنف علیه من إنقلا تحمل لا توقیعها ولا خاتمها60والتي عددها 

مسؤولا مسؤولیة ناتجة عن إخلاله بالمقتضیات درهم یجعله343.619,00بما مجموعه *********وتمكین المسمی
فتكون مسؤولیته ثابتة في نازلة الحال باعتباره وكیلا مأجورا المستانفةبینه وبین القانونیة وعدم تقیده بمضامین العقد الرابط

من مدونة 519المادة ، فضلا  عن خرقه مقتضیات بناء على أوامر مزورةهاحسابمنموجبة لإرجاعه ما تم سحبه 
وأن الأوامر بالتحویل تضمنت ،حسابین ولیس تمكین المستفید من المبالغ نقداوالتي أوجبت أن یكون التحویل بینالتجارة

التي اوجبت أن یتضمن الأمر ة المذكورة المادیخالفالتعریف الوطنیة في خانة رقم الحساب وهو الأمر الذي رقم بطاقة
والمؤسسة البنكیة المفتوح بها ولیس رقم بطاقة التعریف الوطنیة بالتحویل رقم حساب الأمر بالتحویل ورقم حساب المستفید

هوبالتأكد من هویة المستفید وهو الأمر الذي كان على المستانف علی،بالوضع رهن الإشارةلأنه أمر بتحویل ولیس أمرا
لما جاء في المادة التثبت منه ومراقبة مدى احترام الأمر بالتحویل المقدم إلیه ساعته للبیانات المستلزمة والمطابقة

الغاء الحكم المستانف فیما قضى به والحكم من جدید بارجاع المبالغ المحولة من حساب المستانفة في ، ملتمسة المذكورة
.درهم مع تحمیل المستانف علیه الصائر100.000لا یقل عن اوتعویضادرهم343.619.00حدود مبلغ 

.وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي
أن المستأنفة هي من كانت تمكن یعرض فیها ادلى المستانف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة  30/09/2021وبجلسة 
الفاسي الفهري لتمكنه من ى ع ممثلتها القانونیة المسماة لبنوتوقیالطوسي من أوامر التحویل تحمل خاتمهاالمسمى زهیر

المتعلقة بالمستفید من التحویل أي إدارة الضرائب والصندوق ملأ البیانات الخاصة بالمبالغ المحولة بالخصوص تلك
المستانف علیه ن إذ زعمت باتتناقض في تصریحاتها، فضلا عن انها الاجتماعي وحسابه وسبب العملیةالوطني للضمان

كانت بنفسها تمكن وتمد المسمى زهیر الطوسي بأوامر التحویل تحمل فقط بأنهاوخطأ أثناء القیام بعملیة التحویلارتكب 
البیانات الخاصة بملءالطوسي الشركة وتوقیع ممثلتها القانونیة السیدة لبني الفاسي الفهري لیقوم المسمى زهیرخاتم

زهیر الطوسي وبأنها تقدمت في تقر أیضا بأنها كانت ضحیة نصب وخیانة الأمانة من المسمینهاوا، بالمبالغ المحولة
الزجریة بالدار البیضاء تم فتح بحث في الموضوع وإنجاز هذا الإطار بشكایة أمام السید وكیل الملك لدى المحكمة

باختلاس المبالغ أقر فعلا بأنه قامالقضائیة الذي یتضمن تصریحات المتهم زهیر الطوسي والذي محضر الضابطة
كان حریا بالمستأنفة أن تتقدم بطلباتها وانمن العملیةالمستفیدالمحولة حینما كان یملا أوامر بالتحویل ویجعل اسمه هو

أن دعاوى المسؤولیة، فضلا عن لعدم صدور أي خطأ عن هذا الأخیرالمستانف علیه في مواجهته ولیس في مواجهة
الخطأ والضرر والعلاقة أن یثبتالمستانف علیهالبنكیة شأنها شأن جمیع دعاوى المسؤولیة بشكل عام یتعین فیها على 

غیر المستانف علیهنبجاإن عدم إثبات أركان المسؤولیة من خطا وضرر وعلاقة السببیة یجعل الخطا فيوة السببی
.القانونیة غیر قائم على أساس ذه النقطةثابت وهو ما یجعل ما تمسكت به المستأنفة تبعا له
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أنه قد تأكد من صحة توقیع الأمر بالتحویل على نحو عن المبالغ المودعة لدیه ما دامته عدم مسؤولیوبخصوص
یتبین أن المستأنفة تحاول ما أمكن تفسیر مقتضیاتبالرجوع للمقال الاستئنافي فإنهالتوقیع المودع لدیهمطابق لنموذج

.خدمة لمصالحها لا غیرامن مدونة التجارة تفسیرا خاطئ519المادة 
لات الزبناء الهدف منها تقدیم تسهیمتطورة ومتعددة تتناسب مع جمیع حاجیاتأن خدمات التحویل هي متنوعةو

حد ذاتها عملیة فيهي ، وان وضع اموال رهن اشارة شخص متعددةكما أن الزبناء أنواعللمستفید منها والقائمین بها
الضروریة كالمبلغ وبیانات المستفید حیث یقوم البنك بخصم تحویل یقوم بها زبون ما بمقتضى أمر یضمنه جمیع البیانات

ببطاقته الوطنیة لحساب المستفید منه حیث یتم تقییده بحساب داخلي لفائدته یتم أداؤه له بمجرد إدلائهالمبلغ المراد تحویله
بالتحویل وهي عملیة معروفة كما أشارت الى ذلك الممثلة في البیانات المضمنة في الأمر الصادر عن الأمرالمشار إلیها 

.سؤالها أمام الضابطة القضائیة القانونیة للشركة عند
العملیات التي تنجز بالحساب ما دام أن المستأنفة تتوصل بالكشوف الحسابیة فإنها كانت على اطلاع بمجریاتو 

هي شركة تجاریة وبالتالي من المفروض انها تتوفر على نها، وأصوصا أنها لم تنازع قط في العملیات المدرجة بهاخ
الصادرة عنها حیث لا القانونیة المدنیة والتجاریة التي تجعلها مسؤولة عن التصرفات وملزمة عن التصرفاتالأهلیة

انها تقع على عاتقها كواجب الحیطة والحدر، كما لا یمكن للبنك فروضیمكنها أن تساءل الغیر عن التزاماتها التي من الم
بنفسها ضمن الرقابة على تصرفاتها لان ذلك لا یدخل ضمن اختصاصاتها لا سیما وكما صرحتأن یمارس نوعا من

عدیدة وهي یشتغل عندها لسنوات *********مقالها الافتتاحي للدعوی وفي شكایتها الموجهة لوكیل الملك بان السید
.لثقتها به وهو مستخدم بشركتها ولیس بالبنكمن سلمت له المبالغ بمحض إراداتها

بمحض إرادتها للمسمى زهیر الطوسي أوامر بالتحویل تحمل خاتمها أن المستأنفة تقر بأنها هي من سلمتو
إقراراها بأنها هي من سلمت المسمیفندهوهو ما یجعل زعمها بكون توقیع المضمن على أوامر التحویل مزورا یوتوقیعها

اسمه بكونه هو المستفید من العملیةزهیر الطوسي أوامر التحویل حاملة لخاتمها وتوقیعها بینما قام هذا الأخیر بتضمین
نطبق هو توقیعها والخاتم هو خاتمها تإن ذلك یعد إقرارا قضائیا من المستأنفة بأن التوقیع المضمن على أوامر التحویلو

.من ق ل ع410علیه مقتضیات الفصل 
الطوسي بناء على أوامر التحویل بعملیة التحویل لفائدة المستفید من العملیة المسمی زهیروان المستانف علیه قام

ذین البنك تنحصر في مراقبة مدى التطابق الظاهري لهان مسؤولیةالحالمة لتوقیع وخاتم المستأنفة كما تقر هذه الأخیرة
.وهو ما قام به على أحسن وجهالشرطین أي التوقیع والخاتم

من صحة توقیع الأمر بالتحویل على نحو یبقى غیر مسؤول عن المبالغ المودعة لدیه ما دام أنه قد تأكدوانه
التحویل هو أوامرها بأن التوقیع المضمن علىأن المستأنفة قد أقرت بنفسوما دامطابق لنموذج التوقیع المودع لدیهم

أن جمیع الأوامر موضوع ، علماالخاتم هو خاتمها الشيء الذي یتعین معه تحمیلها تبعات خطئها وإهمالهاتوقیعها وبان
یمكنها أن تحمل البنك خیانة الأمانة التي ، وبالتالي لا انونیة باعتراف منهاالقالدعوى تتضمن خاتم الشركة وتوقیع ممثلتها
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على عاتق البنك كان بالأحرى والأجدر أن تلتزم هأن تلقیر الذي تحاولذنفسها وان واجب الحیطة والحها ممستخدارتكبها
ملئه بالبیانات الضروریة للمستفید كما وان لا تقوم بالتوقیع ووضع خاتم الشركة على امر بالتحویل على بیاض دونبه

.تدعي في مقالها
هاونظرا لإهمالاللاحق بهایكون قد ساهم في الضررالمستانف علیهعدم ثبوت أي خطا صادر في حق بنه أو

الطوسي أوامر بالتحویل حاملة لتوقیعها وخاتمها وخالیة من اسم وتقصیرها في القیام بالتزاماتها وتسلیمها المسمى زهیر
،اسالحالیة غیر مرتكزة على أي أسالمطالبةالمستفید منها یجعل

أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیبیة أكدت من خلالها دفوعها 21/10/2021وحیث أدرج الملف بجلسة 
الواردة في مقالها  الاستئنافي، تسلم نسخة منها دفاع المستانف علیه، وقررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة وحجزها 

.11/11/2021، مددت لجلسة 04/11/2021للمداولة لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

حیث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به، لأن مسؤولیة المستأنف علیه قائمة 
بالأوامر بالتحویل ومدى صحة من مبالغ مالیة دون التأكد من صحة البیانات  المضمنة*********بتمكین المسمى 

من مدونة التجارة، مما یكون معه مخلا 519التوقیع المضمن بها ومطابقته لتوقیعها ودون احترام مقتضیات المادة 
.بالتزامه باعتباره وكیلا مأجورا ویتعین علیه تحمل تبعات عدم تقیده بالمهام المنوطة به

التحویل  عملیة بنكیة یتم بمقتضاها إنقاص حساب "ارة، فإن من مدونة التج519وحیث إنه بمقتضى المادة 
ومؤداه أن التحویل یتم بأمر كتابي من الأمر " المودع، بناء على  أمره الكتابي بقدر مبلغ معین، یقید في حساب آخر

ل وأن الثابت من الأوامر بالتحوی" ORDREDEVIREMENT"لفائدة حساب المستفید منه عن طریق أوامر التحویل 
المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي أنها تتضمن في الخانة المتعلقة برقم الحساب رقم بطاقة التعریف الوطنیة للمسمى زهیر 

المذكورة التي تقتضي أن یكون تحویل المبالغ المالیة  من حساب لحاسب 519الطاوسي، مما یعد خرقا لمقتضیات المادة 
رغم أن الأمر بالتحویل لا یتضمن البیانات المنصوص *********هن إشارة آخر، وأن قیام البنك بوضع الأموال ر 

علیها قانونا یعد خطأ من جانبه، نظرا  لإخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره مؤسسة بنكیة یتعین علیها بدل 
یات القانونیة التي تؤطر نشاطها، مما تبقى العنایة اللازمة والامتثال لواجب الیقظة عند تنفیذ أوامر الزبناء والتقید بالمقتض

معه مسؤولة عن الضرر المترتب عن خطئها ولا یعفیها منه دفعها بأن المستأنفة تقر بأنها كانت تسلم الأوامر بالتحویل 
للمسمى الطاوسي زهیر حاملة لخاتمها وتوقیعها، وأنه هو من یقوم بملئها وكذا تمسكها بأنها كانت تتوصل بالكشوف 

حسابیة، وأن البنك تنحصر مهمته في التأكد من صحة الأمر بالتحویل، لأن مسؤولیتها ثابتة من خلال عدم احترامها ال
من مدونة التجارة واخلالها بقواعد الوكالة، لأن البنك یعتبر وكیلا بأجر، مما یبقى معه مسؤولا عن 519لمقتضیات المادة 

الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به من رفض للطلب ویتعین الضرر الناتج عن اخلاله بالتزامه ، فیكون
.الغاءه
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وحیث مادام الخطأ ثابت، وترتب عنه الضرر للمستأنفة یتمثل في إفقار ذمتها المالیة نتیجة إخلال المستأنف علیه 
مما یتعین معه الحكم علیه بتعویض بالتزاماته قیامه بتحویل الاوامر دون امتثاله للضوابط القانونیة عند إنجاز مهامه، 

.درهما343619.00لجبر الضرر اللاحق بالمستانفة یوازي المبالغ التي سحبت من حسابها وقدرها 

.وحیث یتعین الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ القرار لغایة  یوم التنفیذ

ذ الالتزام، وفي غیاب إدلاء الطاعنة بما وحیث إن الفوائد المحكوم بها تكتسي طابعا تعویضیا عن التأخر في تنفی
من ق ل ع 264یثبت أن الفوائد المذكورة غیر كافیة لجبر الضرر اللاحق بها في الإطار المنصوص علیه في الفصل 

.یبقى طلب التعویض في غیر محله ویتعین التصریح برفضه 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لـهذه الأسبـــــاب

وحضوریاعلنیا و انتهائیا ستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت تصرح محكمة الا

.قبول الاستئناف: في الشـــكـل 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنفة مبلغ : وفي الموضوع
.الصائر بالنسبة ورفض الباقيدرهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ القرار وجعل343619.00

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبوالمقررةالرئیسة
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

22/11/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ارئیس
اومقرر مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

، في شخص ممثلها القانونيللاستیراد والتصدیر ش م م********شركة :بین
الكائن مقرها 

المحامي بهیئة الرباطمحمد لمسلكینوب عنها الاستاذ 
من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانونيش م م********شركة -1:وبین
زاویة شارع علال بن عبد االله وشارع الجیش الملكي المحمدیة بالكائن مقرها الاجتماعي  

محامي بهیئة الدار البیضاءالاولعلو المهديینوب عنها الاستاذ 
ش م م في شخص ممثلها القانوني ********شركة -2

الهـادي ابـو القاسـم المحـامي بهیئـة الـدار أبـو بكـر ینوب عنهـا الاسـتاذ بالكائن مقرها الاجتماعي 
البیضاء

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

5568: رقمقرار
2021/11/22: بتاریخ

2021/8211/1462: ملف رقم
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، في شخص ممثلها القانونيشركة أمانها وورلد ترایدین ش م م-3
فاس230000زنقة النسمة مونفلوري 49الرقم بالكائن مقرها الاجتماعي  

من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

مبسطة شركة مجهولةفرانس****************شركة - :المدخلان في الدعوى -
بالاسهم في شخص ممثلها القانوني

الكائن مقرها الاجتماعي  

المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة في شخص ممثلها القانوني-
: الكائن مقره الاجتماعي 

المحامیة بهیئة الدار البیضاء********نوب عنه الاستاذة ملیكة ی

.الوثائق المدرجة بالملفالمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع والحكم بناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

18/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد

مؤداة عنه الرسوم استئنافي قالبماهبواسطة محامیللاستیراد والتصدیر********ت شركة حیث تقدم
في الملف عدد 09/03/2020بتاریخ 2070الحكم عدد ستأنف بمقتضاه ت10/03/2021القضائیة بتاریخ

بعدم : في الطلب الاصلي في الشكلالصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والقاضي 10685/8211/2021
.قبول طلب التعویض والنشر وبقبول باقي الطلبات 

Oasisبكف وتوقف كل من المدعى علیهم عن عرض و بیع كل منتج یحمل العلامة التجاریة :في الموضوع و 
درهم عن كل مخالفة تمت معاینتها من تاریخ تبلیغهما 5000المملوكة للمدعیة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

.الحكم بعد صیرورته نهائیا ، و بتحمیلهم الصائر و برفض باقي الطلبات  

.بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا مع ابقاء الصائر على عاتق رافعته : في الطلب المضاد و 



2021/8211/1462

3/4

.بعدم قبوله شكلا مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه : ل الادخال في مقاو 

.بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا مع ابقاء الصائر على عاتق رافعته : في المقال المضاد للمدخلة في الدعوى و 

بواسطة محامیها باستئناف مثار مؤادة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ********وتقدمت شركة 
.أنف بمقتضاه الحكم المذكور اعلاهتست29/04/2021

الفي بالملف مذكرة جوابة لنائب المستأنف علیها شركة 18/10/2021وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
للاستیراد والتصدیر تتقاضى بسوء نیة لكونها سبق لها ********جاء فیها ان المستأنفة اصلیا شركة ********

في الملف عدد 23/03/2021بتاریخ 1440ان استأنفت الحكم المطعون فیه وصدر بخصوصه القرار عدد 
والقاضي برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وان حجیة الامر المقضي تثبت لحیثیات الحكم 2866/8211/2020

كما ان الطعن , فإن سبقیة البت تكون ثابتة , لى نفس السبب ومرفوعة بین نفس الأطراف وان الدعوى مؤسسة ع
ان , كما الفي بالملف مذكرة للمطعون ضدها بخصوص الاستئناف المثار والتي جاء فیها , یمارس مرة واحدة 

وانه لاعتبار القضیة , هالاستئناف المثار غیر مقبول لسبقیة بت محكمة الاستئناف في استئناف الحكم المطعون فی
22/11/2021مددت لجلسة 25/10/2021جاهزة فقد تقرر حجزها للمدلة قصد النطق بالقرار بجلسة 

:في الشكـــل

سبق لها ان تقدمت باستئناف الحكم , یتضح ان المستأنفة اصلیا , حیث انه بالاطلاع على وثائق الملف 
في الملف عدد 23/03/2021بتاریخ 1440تئنافي عدد المطعون فیه والذي صدر بخصوصه القرار الاس

وبذلك لا یمكن لنفس الطرف إعادة ممارسة , والقاضي برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف2866/8211/2020
وذلك تطبیقا لقاعدة ان طرق الطعن ضد الاحكام والقرارات القضائیة تمارس مرة واحدة من قبل , نفس الطعن مرة ثانیة 

والحال ان الثابت من القرار المشار الى مراجعه أعلاه ان الطاعنة باشرت الطعن بالاستئناف ضد الحكم , الأطراف
ثم تقدمت باستئنافه مرة ثانیة , والذي صدر بخصوصه قرار استئنافي قضى برده وتأیید الحكم المستأنف , ن فیهالمطعو 

: " في قرار لها والذي جاء فیه ما یلي) المجلس الأعلى سابقا(وهو ما أكدته محكمة النقض, بمقتضى المقال الحالي 
ن الشخص الذي خسر الطعن بالاستئناف في حكم بسبب وا, ان طرق الطعن في الاحكام لا تمارس الا مرة واحدة 

لا یجوز له ان یعود الى استئناف نفس الحكم من جدید بمقال - عدم بیان أسباب الاستئناف–عدم احترام شروط القبول 
والمحكمة عندما تقبل استئناف حكم سبق التصریح بعدم قبول استئنافه تكون قد خرقت قاعدة , مستوف للشروط 
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منشور بمجلة المحاماة 23/02/1977بتاریخ 141قرار عدد ". تعلق بممارسة طرق الطعن في الاحكامجوهریة ت
. 130ص 13عدد 

شركة وحیث انه وتبعا لذلك فإنه یتعین التصریح بعدم قبول الاستئناف الأصلي المقدم من طرف 
.للاستیراد والتصدیر********

فإن هذه الأخیرة كانت طرفا في , ********من طرف شركة وحیث انه وبخصوص الاستئناف المثار المقدم
وان الاستئناف , الحكم المطعون فیه باعتبارها المدعى علیها الأولى والمحكوم علیها بمقتضى الحكم المطعون فیه

, ولم یوجه ضد طرف لم یشمله الاستئناف الأصلي, المثار الذي تقدمت به وجه ضد نفس اطراف الاستئناف الأصلي 
على اعتبار ان الغایة من الاستئناف المثار هي إعادة ظهور اطراف الحكم المطعون فیه الذین اختفوا في المرحلة 

وهي الحالة غیر المتوفرة في , الاستئنافیة اما لعدم استئنافهم لذلك الحكم او بسبب عدم توجیه الاستئناف ضدهم 
. دهم هم نفس اطراف الاستئناف الأصليلكون الأطراف الذین وجه ض, الاستئناف المثار الحالي

ولذلك , فإن الاستئناف المثار یعتبر ناتجا عن الاستئناف الأصلي, من ق م م 135وحیث انه وطبقا للفصل 
وذلك باعتباره یتبعه , یستلزم أولا قبول الاستئناف الأصلي , وبذلك فإن قبول الاستئناف المثار , فإنه یكون مرتبطا به 

والذي , وهو ما نصت علیه بعض التشریعات المقارنة صراحة كالتشریع الفرنسي , طالما انه ناتج عنه, وجودا وعدما 
من قانون 550وذلك بمقتضى الفصل . اشترط لقبول الاستئناف المثار الا یكون الاستئناف الأصلي غیر مقبول

فإن الاستئناف الناتج عنه , التصریح بعدم قبولهوتبعا لذلك فإنه واعتبارا لكون الاستئناف الأصلي تم. المسطرة المدنیة 
.یكون تبعا لذلك غیر مقبول بدوره

.وحیث ان المستأنفتین تتحملان صائر استئنافیهما

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.  بعدم قبول الاستئنافین الأصلي والمثار وإبقاء الصائر على رافعیهما:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةالرئیس                 المستشار المقرر                            كاتب



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/12/21بتاریخ 

:اتدیوهي مؤلفة من الس
رئــــــــــــــــیسة

.مستشارة مقررة
.ةمستشار 

.بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه 

.********السید عبد الرحیم بین

.لأستاذ یونس العراش المحامي بهیئة الدار البیضاءاالقاطن ینوب عنه 
من جهةا بوصفه مستأنف

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيأ.ب.س********شركة وبین
.إیطالیاVIب الكائن مقرها الاجتماعي

.نائبها الأستاذ یاسین إلقا المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمطعون فیهوالحكم الاستئنافبناء على مقال
30/11/2021جلسة  واستدعاء الطرفین ل

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6269: رقمقرار
2021/12/21: بتاریخ
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من قانون 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقالنائبه الأستاذ یونس العراش بواسطة********الطاعن عبد الرحیم حیث تقدم

3478عدد الحكمبمقتضاهتأنفسی08/10/2021عنه الرسوم القضائیة بتاریخىمؤداستئنافي
البیضاء في إطار الملف عددعن المحكمة التجاریة بالدار05/04/2021الصادر بتاریخ

توقفه عن عرض وبیع كل منتجبو ه ثبوت فعل التزییف في حقبوالقاضي 3406/8211/2020
عمال التي تشكل عن الأهفوبتوقDIESELیحمل علامة مزیفة للعلامة المملوكة للمستأنف علیها 

درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد 5.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها تها لعلاماتزییف
والمسطرة بیاناتها المستأنف علیها تلاف المنتجات المزیفة لعلامةإب، و صیرورته نهائیاتبلیغ الحكم و 

2020/02/14والمؤرخ فيفي محضر الحجز العیني المنجز من طرف المفوض القضائي 
وبنشر الحكم ،درهم50.000تعویضا قدرهتها لفائدئه وبأداته تلاف على نفقوبجعل مصاریف الإ

البدني في حقه الإكراه وتحدید ته، حداها باللغة العربیة والثانیة اللغة الفرنسیة على نفقإفي جریدتین 
.وتحمیله الصائر

:
حسب الثابت من غلاف 23/09/2021مستأنف للطاعن بتاریخ تم تبلیغ الحكم الحیث

أي داخل الأجل 08/10/2021التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاریخ 
القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما 

.یتعین التصریح بقبوله شكلا
:الموضـوع

أن المدعیة شركة ومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف
بالدار البیضاء بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریةابواسطة نائبهأ تقدمت .ب.س********
في صناعة وإنتاج وتوزیع مجموعة من المنتجات المختلفة، وأنها تقوم متخصصةهاعرضت فیه أن

:بترویج تحت یافطة العدید من العلامات المسجلة لدى الجهات المختصة ومن بین هذه العلامات 
العلامة المسجلة لدى المكتب المغربي لحمایة الملكیة الصناعیة، وذلك بتاریخ - 

.24/10/2013تم تجدیدها بتاریخ والتي 608500تحت عدد 04/10/1993
المسجلة لدى المكتب المغربي لحمایة الملكیة الصناعیة، وذلك بتاریخ DIESELعلامة - 

.31/10/2013والتي تم تجدیدها بتاریخ 608499تحت عدد 04/10/1993
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إلى علمها أن هناك محلات تجاریة تسوق منتجات مقلدة ومزیفة تحمل غیر أنه بلغ
3علامتها التجاریة المشار إلیها أعلاه ، وأنه من بین هذه المحلات المحل التجاري الكائن بزنقة 

مباشرة حي نازیك الدار البیضاء ، وأنها 131مارس المحل قبل المنزل رقم 2انطلاقا من شارع 
استصدرت أمرا عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وذلك 22/01/2020بتاریخ 

والقاضي بإجراء وصف 2483/8103/2020في الملف المختلف رقم 2483/2020تحت عدد 
28/01/2020مفصل مع حجز عیني، وأنه وتنفیذا للأمر الصادر عن رئیس المحكمة وبتاریخ 

مي إلى المحل المذكور أعلاه ، وهناك عاین تواجد انتقل السید المفوض القضائي توفیق بالهاش
عینة عبارة عن 30عینة عبارة عن تیكي و8000بضاعة تحمل علاماتها معروضة للبیع وعددها 

سروال، وأن ما أقدم علیه المدعى علیه في مقابل الربح غیر المشروع الذي یسعى لتحقیقه فإنه 
دانها لمداخیل كان من المفروض أن تحصل علیها یلحق ضررا لها، سواء على المستوى المادي بفق

ملتمسة ،دون غیرها، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء
الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبیع كل منتج یحمل العلامة المملوكة لها، وبالتوقف عن 

10.000ها التجاریة تحت غرامة تهدیدیة قدرها الأعمال التي تشكل تزویرا وتزییفا وتقلیدا لعلامت
درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر ، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها 

، وبجعل 14/02/2020حجز العیني المؤرخ في التجاریة والمسطرة بیاناتها في محضر ال
لمنتظر النطق به في جریدتین إحداهما مصاریف الإتلاف على نفقة المدعى علیه، وبنشر الحكم ا

50.000باللغة الفرنسیة والثانیة باللغة العربیة، والحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها مبلغ 
.درهم برسم التعویض عن الضرر، وتحدید مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون

النوعي للمدعى علیه بواسطة نائبه وبناء على مذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص
، وأن شخص طبیعي وطرف مدني ولیس بتاجروالذي دفع من خلالها بأنه14/09/2020بتاریخ 

المحكمة التجاریة بالدار البیضاء غیر مختصة للبث في النازلة، وأن الاختصاص یعود إلى 
المحكمة التجاریة بالدار المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء ، ملتمسة التصریح بعدم اختصاص 

البیضاء للبث في النزاع مع إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء للبث في 
النازلة، مع حفظ حقه في الإدلاء بباقي أوجه دفوعه الشكلیة والموضوعیة بعد البث في الدفع بعدم 

.الاختصاص
والذي 15/03/2021نائبه بتاریخ وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیه بواسطة 

أجاب من خلالها بأن الدعوى قدمت في مواجهة غیر ذي صفة ، ذلك أن دعوى المدعیة قدمت 
في مواجهته رغم أنه لا علاقة له بالنزاع ، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسلیم الموضوعة بالملف فإنه 

لى بها بالملف من طرف المدعیة لا یتبین المدعى علیه لم یبلغ بأي استدعاء وأن الوثائق المد
من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الوثائق المدلى بها مجرد صور 440تتوفر فیها شروط المادة 
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شمسیة ، وأن المحل الذي انتقل إلیه المفوض القضائي لیس بمحل تجاري تعرض فیه البضاعة 
ة لا من بعید ولا من قریب ولم یسبق له للبیع للعموم ، كما أن العارض لا علاقة له بهاته البضاع

أن كلف أي شخص بأن یقتني له هاته البضاعة من أجل إعادة بیعها ، كما أنه لیس هناك ما یفید 
أنه قام بشراء هاته البضاعة من أجل بیعها ، وأن محضر المعاینة جاء خالیا من أي إثبات في 

ادة بیعها ، وأنه بخصوص مبلغ التعویض مواجهته على أنه هو من یقوم بشراء تلك البضاعة وإع
المطالب به فإن المدعیة لم تدلي بما یفید تعرضها لأي ضرر وربطه بالعارض ، ملتمسا أساسا في 
الشكل التصریح بعدم قبول الطلب وتحمیل المدعیة الصائر ، واحتیاطیا في الموضوع التصریح 

.یح برفض الطلب مع تحمیلها الصائربرفض الطلب مع تحمیلها الصائر ، واحتیاطیا جدا التصر 
وبعد تعقیب المدعیة واستیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالدار 

.البیضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

، المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى بهالحكمحیث جاء في أسباب الاستئناف أن  
السید ةأن دعواها قدمت في مواجهفتتاحي للمستأنف علیها یتبین المقال الاأنه بالإطلاع على ذلك 

رجوع إلى شهادة التسلیم الموضوعة الب، و رغم أنه لا علاقة له بالنزاع********عبد الرحیم 
قدالدعوى، وعلیه تكون الاستدعاءيألم یبلغ ب********أن السید عبد الرحیم یتبین بالملف

.صفة وبذلك یكون قد شاب مقالها عیب شكليالمستأنف علیها على غیر ذيرفعت من طرف 
، مجرد صور شمسیةاأنهفتتاحي یتضح رجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الااله ببالإضافة إلى أن

نص على أن النسخ یيالذلتزامات والعقودمن قانون الا440الفصلمقتضیات مما یشكل خرقا ل
التي لأصولها، إذا شهد تباثة عن أصول الوثائق الرسمیة والوثائق العرفیة لها نفس قوة الإذالمأخو 

ت فیها النسخ ویسري نفس ذبمطابقتها لها موظفون الرسمیون المختصون بذلك في البلاد التي أخ
یتضح بذلك أن الوثائق المدلى ، و یر الفوتوغرافية عن الأصول بالتصو ذالحكم على النسخ المأخو 

بها لیست لها أي حجیة مادام أنها مجرد صور شمسیة وأن الحكم الابتدائي لم یجب على هذا الدفع 
ارها لا بد للعارض من وضع النازلة في إطعلاوة على ذلك، فإنه . مما یكون منعدم التعلیل

إطار ال الافتتاحي المستأنف علیها كونها وفي جاء في مق، حیث الصحیح وذلك بتصحیح وقائعها
المحل إلى 28/01/2020بتاریخعبد الفتاح بومدیانمر قضائي انتقل المفوض القضائي السید أ

مباشرة حي نازیك 131مارس المحل قبل منزل 2انطلاقا من شارع 3زنقة الالتجاري المتواجد ب
ة العارضة معروضة للبیع وبعد ان عرفنا السیدة عاین تواجد بضاعة تحمل علامإذ البیضاء الدار

م حضر ثسمیرة رفضت ذكر اسمها العائلي بصفتها كاتبة إداریة بالمحل المذكور حسب تصریحها 
قته الوطنیة وباسم صاحب اببطالإدلاء السید عصام حمشي مكلف بالمحل حسب تصریحه رفض 

عینة سروال من البضاعة تحمل 30وتیکي8000عینة 8030المحل وبعد طوافنا عاینا تواجد 
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جزا حه حارسا على المنقولات المحجوزة علامة العارضة واخبرنا السید عصام حمشی باننا عینا
10.50على الساعة14/02/2020وانه بتاریخ. وصفیا وتركنا له نسخة من الأمر المشار أعلاه

ستفسار عن اسم صاحب المحل التجاري موضوع المهمة قصد الاإلى صباحا عاودت الانتقال 
ببطاقة تعریفة الإدلاء خاطبت السید عبد الرحیم شراط حسب تصریحه رفض و المحل وهناك وقفت 
والحال أن ، متي صرح لنا انه صاحب المحلهطلعته على صفتي وموضوع مأالوطنیة الذي بعدما 

كما .للعمومعفیه البضاعة للبیالمحل الذي انتقل له المفوض القضائي لیس بمحل تجاري تعرض
سبق له ان كلف أي شخص یه البضاعة لا من بعید ولا من قریب ولم ذأن العارض لا علاقة له به

إثبات من أي یاأن محضر المعاینة جاء خالعلما ه البضاعة من اجل إعادة بیعهاذبان یقتني له ه
ومن جهة أخرى، .بیعهاأو ا هنه هو من یقوم بشراء تلك البضاعة وإعادة بیعأعلى هته في مواج

السید عصام حمشي لا یفیدان ان البضاعة تعود ملكیتها تصریحات كل من السیدة سمیرة و فان 
لازال ینازع في مبالغ التعویض علاوة على ذلك، فإن العارض .نهم یقومون ببیعهاأللعارض و 

لم یعلل بحیث مبالغ خیالیة لأنها درهم 50.000المقدرة في و المحكوم بها لفائدة المستأنف علیها 
لم تدل التي ضرر الذي یكون قد أصاب المستأنف علیها و الحجم المطعون فیه یوضح الحكم أو 

بطلان إجراءات یلتمس ، لهذه الأسباب أي ضرر وربطه بالعارضإلى بما یفید على تعرضها 
وكذا بإلغاء . قانونالتبلیغ وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فیه من جدید طبقا لل

الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته مع تحمیل 
المستأنف علیها الصائر، واحتیاطیا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم 

حتیاطیا ازلة، وابرفض الطلب في مواجهته مع تحمیل المستأنف علیها الصائر وبإجراء بحث في الن
ة ها قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب في مواجمجدا إلغاء الحكم الابتدائي فی

.العارض مع تحمیل المستأنف علیها الصائر
أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها أنه 30/11/2021وبجلسة 

ه، بحكم انه لیس بالملف ما یؤكدأساس غیر ذي دفع، فهو بانعدام صفة المستأنفالدفع بخصوص 
العارضة دعواها على محضر الحجز الوصفي الذي صرح فیه السید عبد الرحیم شراط وقد أسست 

دفع مردود دلى بها، فهولدفع المتعلق بالوثائق المبخصوص او .بان المحل التجاري في ملكیته
ال الافتتاحي عبارة عن شواهد تسجیل العلامة على علته ذلك أن الوثائق المدلى بها رفقة المق

وصادرة عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة وموقعة وتحوز حجیتها في مواجهة أي جهة معنیة 
فضلا عن كونه یبقى .لك تبقى هذه الدفوع غیر ذي أساس من جهة الواقعذبو ، علیهابالإطلاع

ن المستأنف ینفي علاقته علاوة على أ. ارته قبل الخوض في نقاش الموضوعإثوجب دفع شكلي
ن أو ، بالبضاعة المحجوزة ثم ینفي أنه قد طلب من أي شخص العمل على تزویده بها وأنه لا یبیعها

من تناقضت أقواله فسد إدعائه، ذلك أن المحضر المنجز من طرف السید المفوض القضائي 
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عن شارات ةجزء منها عبار ،رصد من خلالها كمیات مهمة من العیناتوالذي یعتبر وثیقة رسمیة 
للبس خر من العینات المحجوزة عبارة عن ألبس جاهزةآوجزء " تیكیت"تحمل علامة العارضة 

حیازة المثبتة بمحل المستأنف للسلع الحاملة لعلامة العارضة الف، تحمل نفس الشارات المذكورة
لمستخدمین لرب لة والصناعیة للمحل المملوك للمستأنف وقرینة تبعیة بالإضافة إلى الصبغة التجاری

عملهم بخصوص ما صدر عنهم من تصریحات وكذلك قرینة الكمیة المحجوزة كلها دلیل قائم في 
وتقیم مسؤولیته عن أعمال المنافسة غیر المشروعة والتقلید والتزییف بموجب المستأنف مواجهة 

نعدام علاقته بالسلع المحجوزة ایكون المستأنف بعلیه و ، 17/97نونوما بعدها من قا222المواد 
تاجرا یكون علیه ومن جهة أخرى، وباعتبار المستأنف .خال من أي أساس منطقي وواقعي سلیم

وبمجرد ادعاء العارضة التزییف ان یثبت اقتنائه للسلع المحجوزة من عندیة احد الباعة المعتمدین، 
نه في مجال المنافسة الشریفة وممارسة الأعمال التجاریة بحسن لألیة، ذلك صأوالذین یبیعون سلعا 

على عاتق التاجر التزاما سلبیا بعدم الإضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمیة قانونا، وفي ىنیة، یلق
ه البحث في الطرق الكفیلة بأن توفر له جمیع المعطیات دنفس الوقت هو مقید بعمل ایجابي مفا

وطالما أن المستأنف شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمیة والمملوكة للغیر،التي من 
ته تبقى مفترضة كان ضروریا لدرء الضرر الذي لحق الغیر، فان سوء نیلم یثبت أنه فعل ما

وأن العبرة بالبضاعة المحجوزة وصفیا ، تخصصه في المجال الذي یشتغل فیهلصفته التجاریة و 
کرسته المحاكم التجاریة الذيالتوجهأصلیة، وهو نها أالذي ثبت زیفها، ولا یوجد بالملف ما یفید 

بالدار البیضاء وأیدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجاریة ما من مرة في العدید من الأحكام 
هذا المبدأ قرره المشرع في الفقرة الثانیة من ن ، فإالدفع المتعلق بالتعویضوبخصوص. والقرارات
عندما نص على أنه یجوز لمالك الحقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي 224المادة 

كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تأخذ بعین إلى بالإضافة - لحقت به فعلا 
درهم 5.000ویض عن الأضرار المحدد سلفا في التعأو –الاعتبار في حساب التعویض المذكور 

قصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصلأدرهم كحد 25.000على الاقل و
50.000مبلغ إلى رفع سقف التعویض الغیر ملزم تبریره 13/23ن القانون رقمالإشارة إلى أمع 
طالما لم تستطع حسابیا أن تثبت حجم وأن العارضة اختارت أن تطالب بالتعویض الجزافي.درهم

القیمة المالیة للعلامة التجاریة المملوكة للعارضة، یكون مبلغ إلى وبالنظر ، الأضرار بطریقة علمیة
وأن ما قضت به المحكمة الابتدائیة ما هو إلا عین الصواب والتطبیق ، درهم مبلغا عادلا50.000

لهذه الأسباب ، ینبغي ردهمتهافتا و الإطار ع في هذا السلیم للنصوص القانونیة، لذلك یبقى الدف
تحمیل الفریق المستأنف معتلتمس رد جمیع دفوع المستأنفة، وتأیید الحكم المطعون فیهولأجلها

.مجموع الصائر
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، حضر الأستاذ سقوط عن الأستاذ إلقا 30/11/2021بناء على إدراج الملف بجلسة و 
حاز الأستاذ عاطفي عن الأستاذ العراش نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر وألفي مذكرته التعقیبیة

.21/12/2021حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.باوجه استئنافه المبسوطة أعلاهالطاعن حیث تمسك 
DIESELوحیث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیها تملك العلامة التجاریة 

الممتدة حمایتهما إلى 608500و608499والعلامة التصویریة المسجلتین دولیا تحت عدد 
المغرب، حسب الثابت من الشهادتین الصادرتین عن المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة، 

.04/10/2013و31/10/2013واللتین تم تجدید تسجیلهما على التوالي بتاریخ 
إنه وخلافا لما أثاره الطاعن بهذا فوحیث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام الصفة 

الصدد، فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت عن صواب صفة الطاعن ثابتة استنادا لمحضر الحجز 
الذي انتقل 2020/02/14بتاریخ توفیق بالهاشميالوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي

معروضة للبیع وعددها المستأنف علیها بضاعة تحمل علاماتفوجد ع النزاع،موضو إلى المحل 
وبالتالي ردت دفعه بانعدام الصفة عینة عبارة عن سروال، 30عینة عبارة عن تیكي و8000

، وبالتالي أمام صاحبهوالصلة بالمحل التجاري موضوع الحجز الوصفي استنادا لتصریحه بانه هو 
ف المضمن بمحضر الحجز الوصفي فان فعل التزییف یبقى ثابتا في حقه إقراره الصریح بالتزیی

.ویتعین رد الدفوع المثارة بهذا الصدد
ع، فإن المستأنف علیها أدلت بشواهد .ل.من ق440وحیث إنه بخصوص خرق الفصل 

تسجیل مطابقة للأصل ومصادق علیها وأدلت بنسخة مطابقة لأصل محضر الحجز الوصفي، مما 
الدفع بكون الوثائق مجرد صور لا یرقى إلى درجة الحجة التي تبطل دلیل المستأنف یبقى معه

.علیها في مواجهته، ما دام لم تطعن في مضمون هذه الوثیقة، مما یتعین معه رد الدفع
23/13رقم الذي تم تغییره وتتمیمه بمقتضى القانون17/97وحیث إن القانون رقم 

كل مساس بحق محمي قانونا، وأحال بشأن الأشكال التي أن ، عرف التزییف على أنه05/31و
. من نفس القانون155و 154یتخذها تزییف العلامة على المادتین 

وحیث تمسك الطاعن بانتفاء التزییف والتقلید لانعدام التشابه بین العلامات موضوع الحجز 
ذكورة ، نجدها تنص صراحة على الم154وعلامات المستأنف علیها ، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 

یعتبر تزییفا –أي مسجلة –أن فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمیة 
كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة ، والمقصود بفعل الاستعمال هو كل فعل یؤدي إلى 

في شهادة تسجیل مالك العلامة وهي رواج العلامة  على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة
الأفعال المتمثلة في الحیازة من أجل البیع أو البیع أو الاستیراد ، فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال 
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أعلاه وأنه بالنظر إلى التعریف الذي أعطاه المشرع  154العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 
ذي یعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا یعتبر وال17/97من القانون 201للتزییف في المادة 

تزییفا ، فإن ما أقدم علیه المستأنف باستعماله لعلامات مطابقة لما تضمنته شهادة تسجیل علامة 
الحامل " بالتیكیت" وذلك بإقدامه على بیع الشارات المحجوزة أو كما یعرف –المستأنف علیها 

نها، یشكل تزییفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة ودون إذن مDIESELلعلامة المستأنف علیها 
. أعلاه 

وحیث لما كان ثابتا للمحكمة من وثائق الملف وخاصة محضر الوصف المفصل ولاسیما 
الصور الفوتوغرافیة المرفقة به والتي اطلعت علیها هذه المحكمة ، أن الطاعن یبیع منتجات مماثلة 

بدون مواقفة أو ترخیص من DIESELف علیها تحمل علامة للمنتجات المعنیة من طرف المستأن
و 201المالك و هذا الأمر یعتبر تعدیا على حقوق المستأنف علیها و تزییفا بمفهوم المادتین 

والحكم الذي سار في هذا المنحى طبق بصفة صحیحة مقتضیات 17-97من القانون 154
.قانون الملكیة الصناعیة وجاء في محله

لطاعن لا یعد تاجرا بسیطا، ولا یمكن أن تنطبق علیه مقتضیات الفقرة الثانیة وحیث إن ا
كمیات بالنظر إلى الالمتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة ، 17/97من القانون 201من المادة 

التأكد استعمالها عینة، ویتعین علیه قبل  الإقدام على 8000وقدرها التي ضبطت بمحلههائلةال
.العلامة التي تحملها المنتجات التي یقوم بصنعها مأذون له بالمتاجرة فیهامن كون 

وحیث إن التعویض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأذنى الذي لا یمكن النزول 
و التي جاء فیها یجوز لمالك 17- 97من القانون 224عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 

تعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح الحقوق الاختیار بین ال
المترتبة على النشاط الممنوع و التي لم تؤخذ بعین الاعتبار في حساب التعویض المذكور، أو 

درهم كحد أقصى 500.000درهم على الأقل 50.000التعویض عن الأضرار المحدد في مبلغ 
الضرر الحاصل والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر 

درهم قد طبق صحیح القانون ولم یخرق أي مقتضى قانوني ویجب رد 50.000تعویض قدره 
.الطعن وتأیید الحكم المطعون فیه

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب
:انتهائیا، علنیا وحضوریا تبتتقضي وهي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء فإن 
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.قبول الاستئناف:

.همستأنف مع إبقاء الصائر على رافعبرده وتأیید الحكم ال: 

.
الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/12/21بتاریخ 

:اتدیوهي مؤلفة من الس
رئــــــــــــــــیسة

.مستشارة مقررة
.ةمستشار 

.بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه 

.*******السید عبد الرحیم بین

.لأستاذ یونس العراش المحامي بهیئة الدار البیضاءاالقاطن ینوب عنه 
من جهةا بوصفه مستأنف

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيأسإم إت2*******شركة وبین
ب الكائن مقرها الاجتماعي

.نائبها الأستاذ یاسین إلقا المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمطعون فیهوالحكم الاستئنافبناء على مقال

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6270: رقمقرار
2021/12/21: بتاریخ

2021/8211/5105: ملف رقم
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30/11/2021جلسة  واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقالنائبه الأستاذ یونس العراش بواسطة*******الطاعن عبد الرحیم حیث تقدم

الحكم عدد الحكمبمقتضاهتأنفسی11/10/2021عنه الرسوم القضائیة بتاریخىمؤداستئنافي
البیضاء في عن المحكمة التجاریة بالدار10/005/2021الصادر بتاریخ4780تحت عدد 

توقفه بوبالكف و ه ثبوت فعل التزییف في حقبوالقاضي 3456/8211/2020إطار الملف عدد
عمال التي عن الأهوبتوقفللمستأنف علیها، عن عرض وبیع وكل منتج مقلد للعلامتین المملوكتین 

درهم عن كل مخالفة وقعت 5.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها تها لعلاماتشكل تزییف
حداها إوبنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا في جریدتین ، صیرورته نهائیامعاینتها بعد تبلیغ الحكم و 

تلاف المنتجات المزیفة الحاملة لعلامةإبته، و قباللغة العربیة والثانیة اللغة الفرنسیة على نف
والمسطرة بیاناتها في محضر الحجز العیني المنجز من طرف المفوض القضائي المستأنف علیها 

تعویضا قدرهتها لفائدئه وبأداته تلاف على نفقوبجعل مصاریف الإ2020/02/14والمؤرخ في
.دني في حقه وتحمیله الصائرالبالإكراه وتحدید ، تحمیله الصائردرهم و 50.000
:

قدم المقال الاستئنافي وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، حیث
.مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:
أن المدعیة شركة دیسكواردومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف

بالدار البیضاء عرضت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریةابواسطة نائبهت إم إس أ  تقدمت 2
عفي صناعة وتوزیع وتسویق مجموعة من المنتجات المختلفة والمتنوعة بتنو فیه أنها متخصصة 

غیرها من إلى 18.25ن جمیعها تندرج في الفئات إلا أمجال اشتغالها والتي یصعب حصرها 
ه تحت لواء علامتها المشهورة على الصعیدین الدولي ذنها  تقوم بالترویج لمنتجاتها هأالفئات، و 

والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمیة لحمایة الملكیة الفكریة ولدى المكتب المغربي 
:للملكیة الصناعیة والتجاریة على الشكل التالي 

مع امتداد الحمایة 1074869تحت عدد 03/04/2011بتاریخ *******العلامة - 
.الى المملكة المغربیة
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مع امتداد 1184744تحت عدد 16/11/2007بتاریخ 2*******العلامة - 
.الحمایة الى المملكة المغربیة

علمها ان هناك محلات تجاریة تسوق منتجات مقلدة ومزیفة تحمل بلغ إلى انه غیر 
مارس 2انطلاقا من شارع 3ة ومن بینها المحل التجاري الكائن بزنقة علاماتها التجاریة المذكور 

مباشرة حي نازیك الدار البیضاء وانها تخشى ان تكون هذه المنتجات 131المحل قبل المنزل رقم 
تفتقد للجودة و الحرفیة و أیضا المهنیة العالیة التي وضعتها اثناء تصنیع منتجاتها مما قد یجعل 

ي الذي هو همها الأساسي یفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي یعزف عزوفا تاما عن المستهلك المحل
منتجاتها مما یدخل في خانة التزییف والمنافسة غیر المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز 

الحكم بثبوت فعل التزییف والتقلید في ، والتمست لأجل ذلك وصفي ونظرا لتضررها من جراء ذلكال
وبالكف والتوقف عن عرض وبیع كل منتج یحمل علاماتها التجاریة، وبالتوقف حق المدعى علیه

عمال التي تشكل تزویرا وتزییفا وتقلیدا لعلاماتها التجاریة وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن الأ
درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وباتلاف المنتجات 10.000قدرها 

طرة بیاناتها في محضر الحجز العیني الصادر عن المفوض القضائي والمؤرخ في المحجوزة والمس
على نفقة المدعى علیه وبنشر الحكم المنتظر صدوره الإتلافوبجعل مصاریف 14/02/2020

الحكم على العربیة على نفقة المدعى علیه و باللغة الفرنسیة و الثانیة باللغةأحداهمافي جریدتین 
درهم كتعویض عن الضرر مع الاجبار في الأقصى 50000ئه لفائدتها مبلغ هذا الاخیر بادا

.والبث في الصائر وفقا للقانون
وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار 

.إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

، الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى بهحیث جاء في أسباب الاستئناف أن  
أنه بالإطلاع على مستندات الملف خاصة شهادة التسلیم موضوع الاستدعاء الموجه للعارض ذلك 

غه المفوض ت فیها ملاحظة المحل مغلق والتي قام بتبلیءجا09/03/2021قصد الحضور لجلسة
ن إلى شهادة التسلیم الموضوعة بالملف، یتبین أرجوع البهأنوالحال ، هیسوفالقضائي المصطفى 

ستدعائه مما یشكل خرقا لحقوق امما یوضح أن العارض لم یتم بالاستدعاء، لم یبلغالعارض
من قانون المسطرة المدنیة التي تعتبر قواعد 39و38و37الدفاع ومخالفا لمقتضیات الفصول 

خلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبلیغ لم یحترم تلك الإجراءات مرة یؤدي الإآجوهریة 
، عین الشق الدار68رقم 02زنقة 1أن موطن العارض یتواجد بحي الأندلس ، ذلك الشكلیاتو 

هذا ما أقره الاجتهاد القضائي في ، و ستدعاء بعنوانه للحضور للجلساتاولم یتوصل بأي البیضاء
غیر لما سلف، یكون التبلیغ باطلا لعدم توصل العارض بأي تبلیغ و واعتبارا، العدید من قراراته
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طالما تعذر على عون التبلیغ تسلیم الطي للعارض و ما یكن من أمر هوم، منتج لأیة آثار قانونیة
، من قانون المسطرة المدنیة39فإنه كان یتعین نهج المسطرة المنصوص علیها في المادة ،بموطنه

الافتتاحي عنوان العارض الصحیح اقالهمالمستأنف علیها ب، لم تضمننیةسوءوببل أكثر من ذلك 
من هجل حرمانأالبیضاء وذلك من ، عین الشق الدار68رقم 02زنقة 1المتواجد بحي الأندلس 

39و 38و 37قد خرقت مقتضیات الفصول البدایة محكمة، مما تكون معه حقوقهنالدفاع ع
ومن جهة أخرى، فإنه . من درجة من درجات التقاضيوحرمت العارضمن قانون المسطرة المدنیة 

السید عبد ةأن دعواها قدمت في مواجهفتتاحي للمستأنف علیها یتبین طلاع على المقال الالابا
أن یتبین رجوع إلى شهادة التسلیم الموضوعة بالملفالب، و الرحیم الشرط رغم أنه لا علاقة له بالنزاع

المستأنف رفعت من طرف قدالدعوى، وعلیه تكون الاستدعاءيألشرط لم یبلغ بالسید عبد الرحیم ا
.صفة وبذلك یكون قد شاب مقالها عیب شكلي تحت طائلة عدم القبولعلیها على غیر ذي

، أنه مجرد صور شمسیةفتتاحي یتضح رجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الااله ببالإضافة إلى أن
تنص على أن النسخ التيلتزامات والعقودمن قانون الا440الفصل ت مقتضیامما یشكل خرقا ل

التي لأصولها، إذا شهد تباثة عن أصول الوثائق الرسمیة والوثائق العرفیة لها نفس قوة الإذالمأخو 
ت فیها النسخ ویسري نفس ذبمطابقتها لها موظفون الرسمیون المختصون بذلك في البلاد التي أخ

یتضح بذلك أن الوثائق المدلى ، و ة عن الأصول بالتصویر الفوتوغرافيذلمأخو الحكم على النسخ ا
بها لیست لها أي حجیة مادام أنها مجرد صور شمسیة وأن الحكم الابتدائي لم یجب على هذا الدفع 

ارها لا بد للعارض من وضع النازلة في إطعلاوة على ذلك، فإنه . مما یكون منعدم التعلیل
إطار جاء في مقال الافتتاحي المستأنف علیها كونها وفي ، حیث بتصحیح وقائعهاالصحیح وذلك 

المحل إلى 28/01/2020مر قضائي انتقل المفوض القضائي السید توفیق بالهاشمي بتاریخأ
مباشرة حي نازیك 131مارس المحل قبل منزل 2انطلاقا من شارع 3زنقة الالتجاري المتواجد ب

این تواجد بضاعة تحمل علامة العارضة معروضة للبیع وبعد ان عرفنا السیدة عإذ البیضاء الدار
م حضر ثسمیرة رفضت ذكر اسمها العائلي بصفتها كاتبة إداریة بالمحل المذكور حسب تصریحها 

قته الوطنیة وباسم صاحب اببطالإدلاء السید عصام حمشي مكلف بالمحل حسب تصریحه رفض 
عینة سروال من البضاعة تحمل 49وتیکي3000عینة 3049اجد المحل وبعد طوافنا عاینا تو 

جزا حه حارسا على المنقولات المحجوزة علامة العارضة واخبرنا السید عصام حمشی باننا عینا
10.50على الساعة14/02/2020وانه بتاریخ. وصفیا وتركنا له نسخة من الأمر المشار أعلاه

تجاري موضوع المهمة قصد الاستفسار عن اسم صاحب المحل الإلى صباحا عاودت الانتقال 
ببطاقة تعریفة الإدلاء خاطبت السید عبد الرحیم شراط حسب تصریحه رفض و المحل وهناك وقفت 
والحال أن ، متي صرح لنا انه صاحب المحلهطلعته على صفتي وموضوع مأالوطنیة الذي بعدما 

كما .للعمومفیه البضاعة للبیعاري تعرضالمحل الذي انتقل له المفوض القضائي لیس بمحل تج
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سبق له ان كلف أي شخص یه البضاعة لا من بعید ولا من قریب ولم ذأن العارض لا علاقة له به
رجوع إلى وثائق الملف البفضلا عن ذلك، فإنه .ه البضاعة من اجل إعادة بیعهاذبان یقتني له ه

كلف أو ه البضاعة من اجل بیعها ذراء هن العارض قام بشألیس هناك ما یفید أنیتضح جلیا
تصریحات كل من السیدة ومن جهة أخرى، فان .نه یقوم ببیعهاأو أها لفائدته ئشخصا ما باقتنا

.نهم یقومون ببیعهاأالسید عصام حمشي لا یفیدان ان البضاعة تعود ملكیتها للعارض و سمیرة و 
الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیا قضى ، فإن من حیث عدم تطبیق القانون وانعدام التعلیلو 

أن المستأنف یعیب على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تطبق القانون الواجب على اعتباربه، 
رجوع الالحال أنه ب، و الطلبات و نقصان التعلیلالتطبیق وأنها حرفت الوقائع مع عدم الالتفات إلى

جب تعلل ولم تلم ، بحیث علیل المحكمة جاء ناقصاأن تإلى وثائق الملف ومحررات العارض یتبین 
على دفوعات العارض ولا وجود للعنصر المعنوي عند العارض وعدم إثباته من طرف المستأنف 

ن كلف أي أه البضاعة لا من بعید ولا من قریب ولم سبق له ذعلیها وكذلك بكونه لا علاقة له به
لازال ، علاوة على ذلك، فإن العارض یعهاجل إعادة بأه البضاعة من ذن یقتني له هأشخص ب

لأنها درهم 50.000المقدرة في و ینازع في مبالغ التعویض المحكوم بها لفائدة المستأنف علیها 
ضرر الذي یكون قد أصاب الحجم المطعون فیه یوضح الحكم أو لم یعلل بحیث مبالغ خیالیة 

، لهذه الأسباب أي ضرر وربطه بالعارضإلىلم تدل بما یفید على تعرضها التي المستأنف علیها و 
بطلان إجراءات التبلیغ وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فیه من جدید طبقا یلتمس 
وكذا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في . للقانون

ا بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد مواجهته مع تحمیل المستأنف علیها الصائر، واحتیاطی
التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهته مع تحمیل المستأنف علیها الصائر وبإجراء بحث في 

ا قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض محتیاطیا جدا إلغاء الحكم الابتدائي فیالنازلة، وا
.الصائرة العارض مع تحمیل المستأنف علیها هالطلب في مواج

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن 30/11/2021وبجلسة 
وسیلة الطاعن المتعلقة بمسطرة التبلیغ، تنم عن سوء نیته في التقاضي ذلك ان عنوان المستأنف 

فتتاحی، ومحضر الحجز والوصف وأن المدلی به رفقة المقال الاكما ثبت للمحكمة هو العنوان 
تبین لها أن . م.م.من ق39و38و37المحكمة وتطبیقا لمسطرة التبلیغ القانونیة بموجب الفصول

ستلام العنوان معروف وأن الاستدعاء بالبرید المضمون رجع بعبارة غیر مطلوب رغم الإشعار بالا
هذه ل، جرى به العمل القضائي القار في هذا الإطارالذي توجه هو الو ، تكون قد طبقت القانون

بانعدام الدفع بخصوص و . تعین رد الوسیلة المتخذة في هذا الشأن واعتبارها غیر منتجةیالأسباب 
العارضة ه، وقد أسست بحكم انه لیس بالملف ما یؤكدأساس غیر ذي ، فهو دفعصفة المستأنف

دعواها على محضر الحجز الوصفي الذي صرح فیه السید عبد الرحیم شراط بان المحل التجاري 
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دفع مردود على علته ذلك أن دلى بها، فهولدفع المتعلق بالوثائق المبخصوص او .ي ملكیتهف
الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي عبارة عن شواهد تسجیل العلامة وصادرة عن المكتب 

، علیهاالمغربي للملكیة الصناعیة وموقعة وتحوز حجیتها في مواجهة أي جهة معنیة بالإطلاع
وجب فضلا عن كونه یبقى دفع شكلي.لك تبقى هذه الدفوع غیر ذي أساس من جهة الواقعذبو 
ن المستأنف ینفي علاقته بالبضاعة المحجوزة علاوة على أ. ارته قبل الخوض في نقاش الموضوعإث

ن من تناقضت أقواله أو ، ثم ینفي أنه قد طلب من أي شخص العمل على تزویده بها وأنه لا یبیعها
إدعائه، ذلك أن المحضر المنجز من طرف السید المفوض القضائي والذي یعتبر وثیقة رسمیة فسد 

عن شارات تحمل علامة العارضة ةجزء منها عبار ،رصد من خلالها كمیات مهمة من العینات
للبس تحمل نفس الشارات خر من العینات المحجوزة عبارة عن ألبس جاهزةآوجزء " تیكیت"

زة المثبتة بمحل المستأنف للسلع الحاملة لعلامة العارضة بالإضافة إلى الصبغة حیاالف، المذكورة
لمستخدمین لرب عملهم بخصوص ما االتجاریة والصناعیة للمحل المملوك للمستأنف وقرینة تبعیة 

المستأنف صدر عنهم من تصریحات وكذلك قرینة الكمیة المحجوزة كلها دلیل قائم في مواجهة 
وما 222عن أعمال المنافسة غیر المشروعة والتقلید والتزییف بموجب المواد وتقیم مسؤولیته 
نعدام علاقته بالسلع المحجوزة خال من أي ایكون المستأنف بعلیه و ، 17/97بعدها من قانون

تاجرا یكون علیه وبمجرد ادعاء ومن جهة أخرى، وباعتبار المستأنف .أساس منطقي وواقعي سلیم
یثبت اقتنائه للسلع المحجوزة من عندیة احد الباعة المعتمدین، والذین یبیعون العارضة التزییف ان

ىنه في مجال المنافسة الشریفة وممارسة الأعمال التجاریة بحسن نیة، یلقلأصلیة، ذلك أسلعا 
على عاتق التاجر التزاما سلبیا بعدم الإضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمیة قانونا، وفي نفس 

ه البحث في الطرق الكفیلة بأن توفر له جمیع المعطیات التي من دمقید بعمل ایجابي مفاالوقت هو
وطالما أن المستأنف لم یثبت شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمیة والمملوكة للغیر،

ته تبقى مفترضة لصفته كان ضروریا لدرء الضرر الذي لحق الغیر، فان سوء نیأنه فعل ما
وأن العبرة بالبضاعة المحجوزة وصفیا الذي ثبت ، تخصصه في المجال الذي یشتغل فیهة و التجاری

کرسته المحاكم التجاریة بالدار الذيالتوجهأصلیة، وهو نها أزیفها، ولا یوجد بالملف ما یفید 
. البیضاء وأیدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجاریة ما من مرة في العدید من الأحكام والقرارات

224هذا المبدأ قرره المشرع في الفقرة الثانیة من المادة ، فإن الدفع المتعلق بالتعویضوبخصوص
عندما نص على أنه یجوز لمالك الحقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا 

ر في حساب كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تأخذ بعین الاعتباإلى بالإضافة - 
درهم على الاقل 5.000التعویض عن الأضرار المحدد سلفا في أو –التعویض المذكور 

الإشارة مع قصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصلأدرهم كحد 25.000و
وأن .درهم50.000مبلغ إلى رفع سقف التعویض الغیر ملزم تبریره 13/23ن القانون رقمإلى أ
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الأضرار ضة اختارت أن تطالب بالتعویض الجزافي طالما لم تستطع حسابیا أن تثبت حجم العار 
القیمة المالیة للعلامة التجاریة المملوكة للعارضة، یكون مبلغ إلى وبالنظر ، بطریقة علمیة

وأن ما قضت به المحكمة الابتدائیة ما هو إلا عین الصواب والتطبیق ، درهم مبلغا عادلا50.000
لهذه الأسباب ، ینبغي ردهمتهافتا و الإطار یم للنصوص القانونیة، لذلك یبقى الدفع في هذا السل

تحمیل الفریق المستأنف معتلتمس رد جمیع دفوع المستأنفة، وتأیید الحكم المطعون فیهولأجلها
.مجموع الصائر

إلقا ، حضر الأستاذ سقوط عن الأستاذ 30/11/2021بناء على إدراج الملف بجلسة و 
وألفي مذكرته التعقیبیة حاز الأستاذ عاطفي عن الأستاذ العراش نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر 

.21/12/2021حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.استئنافه المبسوطة أعلاهبأوجهحیث تمسك الطاعن 
*******تملك العلامة التجاریة المستأنف علیها وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن 

تحت عدد 2011/03/04المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمیة لحمایة الملكیة الفكریة بتاریخ
المودعة والمسجلة لدى المنظمة *******2والعلامة التجاریة العلامة التجاریة1074869

، والتي حددت فیها 1184744تحت عدد2013/09/17العالمیة لحمایة الملكیة الفكریة بتاریخ
.المغرب كدولة مشمولة بالحمایة

وحیث إنه بخصوص السبب المستمد من بطلان إجراءات التبلیغ، فهو مردود ذلك أن 
الاستدعاء وجه إلى عنوان الطاعن وتعذر تبلیغه، فتم استدعاؤه بالبرید المضمون وبالتالي لم یثبت 

.من قانون المسطرة المدنیة39و38، 37لهذه المحكمة أي خرق للفصول 
علیها أدلت بشواهد المستأنف فإن ، ع.ل.من ق440نه بخصوص خرق الفصل وحیث إ

،وأدلت بنسخة مطابقة لأصل محضر الحجز الوصفي،تسجیل مطابقة للأصل ومصادق علیها
المستأنف مما یبقى معه الدفع بكون الوثائق مجرد صور لا یرقى إلى درجة الحجة التي تبطل دلیل

.الدفعهذا مما یتعین معه رد ،مادامت لم تطعن في مضمون هذه الوثائق،علیها في مواجهتها
علاقة له بالبضاعة لا من بعید ولا من لا وحیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن بأنه 

قریب، وأنه لم یسبق له أن كلف أي شخص بان یقتني له هاته البضاعة من أجل إعادة بیعها، فهو 
أن المفوض القضائي14/02/2020فع مردود ذلك أن الثابت حسب محضر الحجز المؤرخ فيد

كما عاین البضاعة بمحله، وبالتالي یبقى ، وجد الطاعن شخصیا الذي صرح له بأنه هو صاحبه
.هو المسؤول عن تلك البضاعة مادام أنها ضبطت بمحله
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23/13الذي تم تغییره وتتمیمه بمقتضى القانون رقم 17/97وحیث إن القانون رقم 
عرف التزییف على أنه كل مساس بحق محمي قانونا، وأحال بشأن الأشكال التي أن 05/31و

. من نفس القانون155و 154یتخذها تزییف العلامة على المادتین 
وحیث تمسك الطاعن بانتفاء التزییف والتقلید لانعدام التشابه بین العلامات موضوع الحجز 

المذكورة  نجدها تنص صراحة على أن 154وعلامات المستأنف علیها، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 
یعتبر تزییفا –أي مسجلة –فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمیة 

ا تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة، والمقصود بفعل الاستعمال هو كل فعل یؤدي إلى كلم
رواج العلامة  على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجیل مالك العلامة وهي 

استعمال الأفعال المتمثلة في الحیازة من أجل البیع أو البیع أو الاستیراد، فكلها أفعال تؤدي إلى
أعلاه وأنه بالنظر إلى التعریف الذي أعطاه المشرع  154العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 

والذي یعتبر أن كل مساس بحق محمي قانونا یعتبر 17/97من القانون 201للتزییف في المادة 
تسجیل علامة تزییفا، فإن ما أقدم علیه المستأنف باستعماله لعلامات مطابقة لما تضمنته شهادة 

الحامل " بالتیكیت" وذلك بإقدامه على بیع الشارات المحجوزة أو كما یعرف –المستأنف علیها 
ودون إذن منها، یشكل تزییفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة *******لعلامة المستأنف علیها 

.أعلاه
لمفصل ولاسیما وحیث لما كان ثابتا للمحكمة من وثائق الملف وخاصة محضر الوصف ا

الصور الفوتوغرافیة المرفقة به والتي اطلعت علیها هذه المحكمة، أن الطاعن یبیع منتجات مماثلة 
بدون موافقة أو ترخیص *******للمنتجات المعنیة من طرف المستأنف علیها تحمل علامة 

201لمادتین من المالك وهذا الأمر یعتبر تعدیا على حقوق المستأنف علیها وتزییفا بمفهوم ا
والحكم الذي سار في هذا المنحى طبق بصفة صحیحة مقتضیات 17- 97من القانون 154و

.قانون الملكیة الصناعیة وجاء في محله
وحیث إن الطاعن لا یعد تاجرا بسیطا، ولا یمكن أن تنطبق علیه مقتضیات الفقرة الثانیة 

یة الصناعیة، بالنظر إلى الكمیات المتعلق بحمایة الملك17/97من القانون 201من المادة 
الهائلة التي ضبطت بمحله، ویتعین علیه قبل الإقدام على استعمالها التأكد من كون العلامة التي 

.تحملها المنتجات التي یقوم بصنعها مأذون له بالمتاجرة فیها
وحیث إن التعویض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا یمكن النزول

والتي جاء فیها یجوز لمالك 17- 97من القانون 224عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 
الحقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح 
المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعین الاعتبار في حساب التعویض المذكور، أو 

درهم كحد أقصى 500.000درهم على الأقل 50.000یض عن الأضرار المحدد في مبلغ التعو 
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حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء 
درهم قد طبق صحیح القانون ولم یخرق أي مقتضى قانوني ویجب رد 50.000تعویض قدره 

.یهالطعن وتأیید الحكم المطعون ف
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب
:انتهائیا، علنیا وحضوریا تبتتقضي وهي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء فإن 

.قبول الاستئناف:
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه: 

.



)طباعة المستشارة المقررة ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/01/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
یسا ــــــــــــــــرئ

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارة
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال

.**********السید الهاشمي بین
.المحامي بهیئة الرباطنائبه الأستاذ عبد االله علام: عنوانه

.من جهةابوصفه مستأنف
.شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني**********شركة وبین

Av De La Dipucationبمقرها الاجتماعي الكائن Edificio Inditex
.نائبها الأستاذ  مصطفى مكرم المحامي بهیئة الرباط

علیها من جهة أخرىابوصفها مستأنف

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.05/01/2021جلسة ء الطرفین لواستدعا

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

286: رقمقرار
2021/01/19: بتاریخ
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من قانون 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
استئنافيمحامیه بمقالبواسطة **********السید الهاشمي الطاعن السید حیث تقدم

صادر ال11791عدد لحكمابمقتضاهتأنفسی28/02/2020عنه الرسوم القضائیة بتاریخىمؤد
9181/8211/2019في الملف رقم 09/12/2019بتاریخبالدار البیضاءالتجاریةعن المحكمة

ج مقلد للعلامة وتوقفه عن عرض وبیع كل منتهبكفو ه بثبوت فعل التزییف في حقي القاض
غرامة تهدیدیة تحت تها التي تشكل تزییفا لعلامالأعمال بالتوقف عن للمستأنف علیها و المملوكة 

بنشر ، و صیرورته نهائیادرهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم و 5.000قدرها 
ته اللغة الفرنسیة على نفقبحداهما باللغة العربیة والثانیة إالحكم بعد صیرورته نهائیا في جریدتین 

بشكل مزیف وفقا لما ورد في محضر الحجز المستأنف علیها تلاف المنتجات الحاملة لعلاماتإبو 
وبجعل مصاریف 15/08/2019ر عن المفوض القضائي محمد السملالي والمؤرخ في الصاد

الأدنى البدني في الإكراه بتحدید ، و درهم50.000تعویضا قدره تها لفائدئه داأته و تلاف على نفقالإ
.تحمیله الصائر ورفض باقي الطلباتو 

:
قانونا اجلا وصفة واداء، مما یتعین قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة حیث 

.التصریح بقبوله شكلا
:

اندوستنریادي أن المدعیة ومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف
عرضت بالدار البیضاءقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة تستیلكدیسانو ت

العالم منتجات النسیج أنحاء نتاج وتسویق عبر جمیع إ عالمیا في مجال صنع و شركة رائدةأنهافیه
ن هذه أو ،الأثاث المنزليالأكسسوارات و حذیة، الحقائب الجلدیة و الجلد من قبیل الألبسة، الأو 

و ZARAهمها علامات أالمنتجات تروج تحت العدید من العلامات التجاریة 
ة لدى المكتب المغربي لحمایة الملكیة الصناعیة المسجل**********وعلامة **********

محلات علمها أن أحد الإلى بلغ قد ، و 32870و 32861و 19570والتجاریة توالیا تحت عدد 
ترویج منتجات ریف الدار البیضاء یقوم بحیازة و زنقة أوسامة ابن زید المعاالكائنة بزاویة ابن نفیس و 

كورة حسب الثابت من محضر الحجز الذي یستشف منه مقلدة حاملة بشكل مزیف لعلاماتها المذ
ن عملیة البیع لهذه السلع أن المدعى علیه صرح للمفوض القضائي انه مسیر المحل المذكور و أ

ن یوقع حتما المستهلك المتوسط أوتوزیعها بالسوق الوطنیة من طرف المدعى علیه من شأنه 
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نه أتتوفر فیه شروط الجودة المعروفة بها منتجاتها، و ذلك باقتنائه منتجا مقلدا لا في الخلط و دراك الإ
عرض للبیع لكل أو نها تلتمس الحكم علیه بالتوقف عن استیراد إف،نظرا لتضررها جراء ذلك

عمال التزییف والتقلید والمنافسة غیر أمقلد لعلاماتها وبالتوقف عن أو منتجات حاملة بشكل مزیف 
درهم عن كل مخالفة یتم 50.000غرامة تهدیدیة قدرها المشروعة لعلاماتها وذلك تحت طائلة 

ل الكائن بزاویة زنقة تلاف المنتجات المحجوزة بین یدي مسیر المحإضبطها بعد صدور الحكم وب
أي مكان توجد فیه والحاملة لعلامتها أو زنقة أوسامة ابن زید المعاریف الدار البیضاء ابن نفیس و 

منتج به شارة 65وZARAلحاملة بشكل مزیف لعلامة قطعة ا80إلى والتي وصلت كمیتها 
المملوكة لها وبجعل **********منتج به شارة تحمل اسم 47و**********تحمل اسم 
حداهما بالعربیة والثانیة إوبنشر الحكم المرتقب صدوره بجریدتین ته على نفقالإتلاف مصاریف 

درهم كتعویض عن الضرر 50.000مبلغ لفائدتهابأدائه وكذا الأخیر بالفرنسیة على نفقة هذا 
.      في الصائر وفقا للقانونتوالنفاذ المعجل والبالأقصى في جباروتحدید مدة الإ

جاء فیها ان 28/10/2019نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة بجلسة إدلاء وبناء على 
به الإدلاء ن أتثبت اسمها و توجد في الملف صور لشهادات إذ المدعیة لم تثبت صفتها في الادعاء 

أو سبانیا إلا یثبت تسجیل العلامة التجاریة وفق القانون سواء ببلد الشركة المدعیة الكائن ب
لا یجوز محررة بالفرنسیة لا تفید صحة الإدلاء ن أاتها المماثلة في السجل الوطني للعلامات و إجراء

العقد المتمسك به لم یتم تسجیله نأمن المسطرة المدنیة و 1المدعیة وفق ما یفرض الفصل 
ت مؤسسة أصبحن الدعوى أبالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة ولا یمكن الاحتجاج على الغیر، و 

من 38و 34ن الدعوى لا تتوفر فیها مقتضیات الفصلین أنه حجة و أعلى محضر لا یكتب 
ن المدعیة سبق لها أبر باطلة و الوحیدة في الملف المتثبتة للتزییف تعتالإثبات ن وسیلة أو .م.م.ق
أن إذ مما یعد مخالفا لمقتضیات الفصول المنظمة لطلب ثبوت الضرر ،ن سلكت مسطرة جنحیةأ

إثبات القضاء الجنحي مباشرة یعتبر استغناء عن المساطر المنظمة للبث في طلب إلى اللجوء 
تفید كون منتوجها یعرض سبق لها ان تقدمت بدعوى جنحیةالأخیرة ن هذه أما القضاء و إالضرر 

ن المحكمة الزجریة إلا أجل ذلك ألم تتعامل معهم وتمت متابعته من أشخاصللبیع من طرف 
ملف عدد 22/07/2019بعین السبع برئته من ذلك بناء على الحكم الصادر بتاریخ 

ن صرح أنه سبق له أت بدون موضوع، مشیرا أصبحمما یجعل الدعوى الحالیة 4314/2104/19
خر الذي یجلبها من مدینة طنجة آالضابطة القضائیة انه اقتنى فقط وبالتقسیط من شخص مام أ
بقاء إ رفضها موضوعا و لك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و سوة بباقي البائعین بالتقسیط، لذأ

.الصائر على رافعها
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ن صفتها أجاء فیها 02/12/2019نائب المدعیة مذكرة تعقیب بجلسة إدلاء وبناء على 
ثابتة من خلال شواهد تسجیل علاماتها والتي حصلت علیها من خلال بوابة المكتب المغربي 

نجز أن محضر الحجز الوصفي إللملكیة الصناعیة والتجاریة والتي تبقى مقبولة في الإثبات، ثم 
مما یتبین منه ،10/09/2019والدعوى الحالیة قدمت للمحكمة بتاریخ 15/08/2019بتاریخ 

نه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائیة المدلى به سیتبین كونه أالقانوني، و الأجل نها قدمت داخل أ
نها تبیعها في محلاتها أیتعلق بسرقة ملابس غیر مزیفة تحمل علاماتها والتي ضبطت بحوزته رغم 

م وفق ن شكایة السرقة تختلف تماما عن دعوى التزییف الحالیة، لذلك تلتمس الحكأالمرخصة فقط و 
.المقال الافتتاحي

بالدار البیضاء الحكم الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریة وبعد استیفاء
.المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

الحكم المستأنف تم تعلیله في كون المستأنفأن حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن 
أن صور الوثائق غیر العلامات موضوع الحمایة وهذا یكفي لثبوت صفتها، علیها أدلت بصور

مقتضیات الفصل وفقبذلك،لیست لها أیة قوة ثبوتیة إلا إذا صادق علیها الموظفون المختصون 
ویتعین إلغاء الحكم المستأنف في هذا ، غیر مقبولة شكلاىالدعو وبذلك تكون،ع.ل.من ق446
محضر الحجز الوصفي بتاریخإنجاز الحكم المستأنف حدد تاریخ ومن جهة أخرى، فإن .الشق
وبالرجوع إلى محضر ،10/09/2019أن الدعوى رفعت بتاریخ، في حین 15/08/2019

،  24/07/2019الإجراء أنجز بتاریخیتضح أن 13/08/2019المفوض القضائي المؤرخ في
الأخیرة ابحمایة الملكیة الصناعیة في فقرتهالمتعلق97/17من قانون 211علما أن المادة 

وأن ،یوما یبدأ من یوم تنفیذ الأمر القضائي القاضي بإجراء الحجز الوصفي30أجل تحدد
هو یوم تنفیذ الأمر الذي انتقل فیه إلى المحل الذي 24/07/2019المفوض القضائي حدد یوم

في محضر ولم یأت،بن زید المعاریف الدار البیضاءبزاویة زنقة ابن نفیس وزنقة أسامة االكائن
إثارة كما أنه سبق للطاعن .الوصف أنه نفذ الأمر في یوم آخر أو انتقل مرتین من أجل التنفیذ

التي تحدد حیازة الغیر 97/17من قانون 225كون دعوى المستأنف علیها تمت في إطار المادة 
عارض أنه مجرد أجیر یسیر المحل الذي یتواجد به وتابع أكد ال، كما لمنتجات مزیفة مع علمه بذلك

شرف على البیع مقابل نسبة معینة مفها بل انه یلا علم له بمصدر السلع وكیفیة تزیو لمشغل آخر، 
ته، وكون الأمر یتعلق بأشخاص آخرین هو الذي ءرابرائجة انتهت بجنحیة خاصة أن هناك دعوى 

محل، یف خاصة أنه لیس مالك الیلا علم له بهذا التز طاعن كما أن ال. یزود المحلات بهذه السلع
عد استغناء یالموضوع فيیة نحجن المستأنف علیها بسلوكها مسطرة وأ،ولا یقوم باقتناء هذه السلع
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وحیث أن العارض لا یعلم ولیس له اطلاع كون المنتوجات ،منها عن الدعوى المدنیة الحالیة
، وأن عمل على حمایة البائع حسن النیةن المشرعفإفضلا عن ذلك. مزیفةالحجزموضوع 

المحكمة الجنحیة قضت ببراءته وأخذت بعین الاعتبار هذه المعطیات وأنه لا یتحمل ایة مسؤولیة 
عوی شكلا ورفضها دلتصدي الحكم بعدم قبول الوبعد اإلغاء الحكم المستأنف بالتالي ویتعین 
.موضوعا

ف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن أدلت المستأن22/12/2020وبجلسة 
ة ثابتة من خلال شواهد تسجیل علاماتها صفة العارض، فستئناف الحالي لا یرتكز على أساسالا

وبالتالي فهي ،والتي حصلت علیها من خلال بوابة المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة
، وإذا من قانون الالتزامات والعقود140مقتضیات المادة في الدعوى الحالیة عملا بتها لصفثبتة م

غیر مالكة للعلامة التجاریة موضوع النزاع المستأنف علیها نف ما یفید زعمه كونأللمستكان 
فإن المستأنف یزعم في مقاله وبكل ،ومن جهة أخرى. للمحكمةالحالي، فما علیه إلا الإدلاء به 

دون أن یدلي بأي دلیل یثبت 24/07/2019جز بتاریخنأسوء نیة أن محضر الحجز الوصفي 
نجز من یتبین أنه ألمحضر الحجز الوصفي موضوع الملف الحالي المحكمة مزاعمه لكن برجوع

ن العارضة تقدمت أو 2019/08/15طرف المفوض القضائي السید محمد السملالي بتاریخ
، ثلاثین یوما المنصوص علیه قانوناالأجل أي قبل انصرام10/09/2019بالدعوى الحالیة بتاریخ

ومن جهة ثالثة . بالتالي فإن دفع المستأنفة في هذا الباب یبقى غیر جدي ولا یرتكز على أساسو 
دعوى الحالیة أمام فإن المستأنف یحاول عبثا إیهام المحكمة بأن العارضة سبق لها أن تقدمت بال

حلة من قبل المستأنف نفسه خلال المر لمحضر المدلى بهإلى ارجوع اللكن بالقضاء الزجري
یتعلق بسرقة الاستئنافي الحالي یتضح أنهالمدلى به رفقة المقاليالابتدائیة وكذا الحكم الجنح
بحوزته رغم ان العارضة تتولى تسویقها ضبطتالعارضة والتي علامة ملابس غیر مزیفة تحمل 

الحالي لاختلافعن دعوى التزییفمامان شكایة السرقة تختلف تكما أ.بمحلاتها المرخصة فقط
.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنفموضوعهما، لهذه الأسباب تلتمس 

أدل الطاعن بواسطة نائبها بمذكرة تعقیبیة أورد فیها أن المستأنف 05/01/2021وبجلسة 
بتاریخیرة كون الحجز الوصفي أنحز ثم22/12/2020جلسةبأدلت بمذكرة جوابیة علیها 

بینما هذا التاریخ هو یرجع للمفوض القضائي الذي لم یحرر المحضر إلا یوم15/08/2019
استعمال تثبتوهو تاریخ 24/07/2019بینما تاریخ الحجز والوصف تم بتاریخ18/08/2019

حصاء المنتوجات موضوع الحجز وهو تاریخ اقتناء إف المزعوم وتاریخ یالعلامة موضوع التزی
القضائي لعینة من المحجوزات، وهل تاریخ تحریر المحضر هو العبرة في احتساب المفوض 

أما . الذي أجل ومنطلق احتساب المدة القانونیة لتقدیم الدعوى24/07/2019جال أم تاریخالآ
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لهذه ، بقة المحددة في الملف الإستئنافيیؤكد كتاباته الساالطاعنفإن ،الدفوعات المثارةبخصوص 
.تمس الحكم وفق كتاباته السابقة واللاحقةالأسباب یل

تقرر اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها 05/01/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.19/01/2021للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

. حیث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
97/17من القانون رقم 222الأخیرة من المادة وحیث إنه من المقرر حسب الفقرة 

المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة أنه إذا لم یرفع مدعي التزییف الذي لجأ إلى استصدار أمر 
یوما تبتدئ من یوم 30بإجراء حجز وصفي، دعوى التزییف إلى المحكمة داخل أجل لا یزید عن 

حجز باطلا بقوة القانون، والمقصود بالبطلان هنا تنفیذ الأمر المذكور اعتبر الوصف المفصل أو ال
هو عدم إمكانیة الاعتداء بذلك الوصف، وبما اقترن به من حجز في كل دعوى تزییف ترفع بعد 

.مرور الأجل
وحیث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف علیها قامت بانجاز محضر وصف 

10/09/2019تزییف الحالیة بتاریخ في حین تقدمت بدعوى ال24/07/2019مفصل بتاریخ   
وبالتالي فإن المدة الفاصلة بین تاریخ تنفیذ الأمر بالحجز، وتقدیم المقال تفوق أجل الثلاثین یوما 

السالفة الذكر، وما دام أن الملف خال من أي وسیلة إثبات أخرى 222الذي یشترط في المادة 
لمفصل موضوع الدعوى، فإنه یتعین إلغاء لإثبات واقعة التزییف، وأمام بطلان محضر الوصف ا

.الطلببعدم قبولالحكم المطعون فیه والحكم من جدید 
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب
:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:
علىالصائرإبقاءعدم قبول الطلب معبجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءباعتباره:الموضوع

.رافعه
.



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/03/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
ش م في شخص رئیس وأعضاء HOLDING********هولدینغ ********شركة : بین  

.مجلسها الإداري  
********تجزئة : الكائن مقرها الاجتماعي ب

ینوب عنها الأستاذ محفوظ المختار المحامي بهیئة آسفي الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ 
.عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء  

من جهةةمستأنفاوصفهب
.وأعضاء مجلسها الإداري في شخص ممثلها القانونيش ذ م م********یس ئشركة ر :وبین

: الكائن مقرها الاجتماعي ب
.مكناسالمحامي بهیئة نور الدین الودغیريینوب عنها الأستاذ 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

23/03/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف ت10/12/2018مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعههولدینغ********شركة تحیث تقدم

في الملف عدد 01/10/2018بتاریخ 8365بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 5689/8211/2018

.بقبول الطلب: في الشكل
.بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیها -:في الموضوع

المملوكة للمدعیة" دار السلام " بتوقف المدعى علیها عن عرض وتوزیع  كل منتج مزیف للعلامة التي تحمل علامة - 
.درهم عن كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم وصیرورته نهائیا5000,00وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

، والتي تمت معاینتها بمقتضى محضر "دار السلام " لعلامة المدعیة بإتلاف جمیع المنتجات الحاملة لعلامة مزیفة- 
.11/05/2018الوصف المفصل المنجز من طرف المفوضة القضائیة بتاریخ 

.                                 بنشر الحكم بعد صیرورته نهائیا في جریدتین باللغة العربیة والفرنسیة وعلى نفقة المدعى علیها- 

درهم ، وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي 50.000,00داء المدعى علیها لفائدة المدعیة تعویضا عن الضرر قدره بأ- 
.الطلبات 

.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة ********شركة رئیس حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

معروفة على یعرض فیه أنها30/05/2018دفاعها أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
الصعید الوطني ورائدة في انتاج وتوزیع مادة العسل الرفیع ، وأنها اختارت لتسویق منتجاتها العالیة الجودة علامتها 

دار السلام ، وأن العلامة المملوكة لها دار السلام هي عبارة عن علامة منتوج العسل الخاضع لعدة معاییر التجاریة 
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ومقاییس الجودة والمعروف بنكهته ومذاقه الرائع ، وأنها وحمایة لعلامتها التجاریة قامت بتسجیلها بصفة قانونیة لدى 
، وأنه بلغ الى علمها أن بیع 149551تحت عدد 14/12/2013المكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بتاریخ 

، وأن المدعى ********وتوزیع مادة العسل الحاملة للعلامة دار السلام یتم من طرف المدعى علیها عبر متجرها 
كون قد علیها بتسویقها وبیعها منتوجها المزیف في تلفیف مشابه لتلفیفها وبواسطة علامة مقلدة ومستنسخة لعلامتها ت

ارتكبت فعل التزییف عن طریق التقلید والاستنساخ لعلامتها ، وأنها قامت باستصدار أمر عن السید رئیس المحكمة 
التجاریة بالدار البیضاء قضى بإجراء معاینة للبضاعة المزیفة التي تحمل علامة دار السلام ، وأنه تنفیذا للأمر المذكور 

الخاص بالمدعى علیها ، ********الى متجر 11/05/2018تاریخ انتقل المفوض القضائي یوسف احمطي ب
وهناك عاین انه یتم بیع وتسویق مادة العسل الذي یحمل علامة دار السلام بالمحل التجاري المذكور وقام باقتناء عینات 

فسة غیر مشروعة لمنتوجها من المنتوج الحامل لعلامتها ، وأن ما قامت به المدعى علیها یعد تزییفا وتقلیدا لعلامتها ومنا
، ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها تعویضا عن الضرر المادي واللامادي اللاحق بها تحدده بكل اعتدال 

درهم وبالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن صنع وتوزیع وعرض للبیع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 50000في مبلغ 
درهم عن كل یوم تأخیر في التنفیذ 10.000,0دار السلام تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها لكل بضاعة تحمل علامة

من تاریخ الحكم ، والحكم بمصادرة وإتلاف التلفیف المزیف لعلامة دار السلام أین ما وجدت وبید من وجدت مع جعل 
ن العربیة والفرنسیة على نفقة المدعى مصاریف الاتلاف على عاتق المدعى علیها ، وبنشر الحكم في جریدتین باللغتی

علیها بما في ذلك مصاریف الترجمة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها كافة الصائر ، وارفقت مقالها 
.بشهادة التسجیل و نسخة لأمر ومحضر الحجز الوصفي مع صورة فوتوغرافیة وفاتورة 

والتي أجابت من خلالها بأن مادة 16/07/2018یها بواسطة نائبها بتاریخ وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى عل
المنارة الكائن بمدینة مراكش  وأنه وتبعا لذلك فإن ********العسل المزعوم انها مزیفة قد تم ضبطها بالمركز التجاري 

ب معه الحكم بعدم اختصاص الاختصاص للبث في هاته القضیة یعود الى المحكمة التجاریة بمراكش الامر الذي یستوج
هاته المحكمة للنظر في هاته القضیة ، وأنها تشیر على أنها مجرد تاجر ولیست شركة أو معمل لصنع العسل بل انها 
تقتني كل من الألبسة أو أدوات التجهیز المنزلیة ومواد التطهیر وكذا كافة المواد الغذائیة من ضمنها مادة العسل كما هو 

عقد الرابط بینها وبین بائع هاته المادة وفواتیر الاقتناء ، وأنه لا دلیل على انها تصنع مادة العسل ، كما ثابت من خلال ال
انه لا وجود لما یفید انها قامت بتسجیل العلامة التجاریة الخاصة بمعمل دار السلام باسمها لدى المكتب المغربي للملكیة 

تصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في هاته النازلة مع احالتها الصناعیة والتجاریة ، ملتمسة الحكم بعدم اخ
على المحكمة التجاریة بمراكش باعتبارها صاحبة الاختصاص ، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وادلت بنسخة 

.لحكمیة ونسخة لقرارین 

والتي عقبت من خلالها بأن المقر 10/09/2018وبناء على المذكرة التعقیبیة للمدعیة بواسطة نائبها بتاریخ 
الاجتماعي للشركة المدعى علیها یوجد بمدینة الدار البیضاء وبالتالي فهي المختصة مكانیا للبث في النزاع ، وأن الفعل 
ثابت في حق المدعى علیها والمتمثل في حیازة وعرض وبیع المنتجات الحاملة لعلامة دار السلام المملوكة لها دون اذن 
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من طرف هذه الأخیرة ، كما أن المدعى علیها هي تاجرة محترفة وبالتالي یفترض على أنها على علم تام بمصدر مسبق
المنتجات التي تتاجر فیها ، ویسهل علیها التمییز بین المنتج الحامل للعلامة الأصلیة و المنتج المزیف ، ملتمسة رد 

عة موضوع الدعوى ، وادلت بنسخة من السجل التجاري ونسخة من جمیع دفوع المدعى علیها وتمتیعها بمطالبها المشرو 
.الحكم الابتدائي ونسخة لقرار استئنافي 

والتي أجابت من خلالها بأن المدعیة 24/09/2018وبناء على مستنتجات المدعى علیها والمدلى بها بتاریخ 
المتواجد مقرها بمدینة مراكش ********أقرت بمقالها الافتتاحي بأن المادة المزعوم انها مزیفة قد ضبطت بشركة 

لتجاریة بمراكش ، وأنها تؤكد جل دفوعاتها السابقة الرامیة وبالتالي فإن الاختصاص للبث في هاته القضیة یعود للمحكمة ا
.الى الحكم برفض الطلب ، ملتمسة الاشهاد والحكم وفق مستنتجاتها 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
ن الحكم فإحول القانون وانعدام التعلیل حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

باعتبارها تعمد لتوزیع العسل تحت نفس العلامة التجاریة للمستأنف المستأنفةالابتدائي قضي بثبوت التزییف في حق 
أن و 17/97یعد تزییفا للعلامة التجاریة حسب القانون رقم معتبرا أن عرض المنتوج من قبل المستأنفة " دار السلام"علیها 
استعمالهن اعمال عرض المنتوجات المزیفة للتجارة أو استنساخه أو أفي فقرتها الأخیرة تنص على ما یلي201المادة 

لمسؤولیة أو حیازته قصد استعمال أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غیر صانع للمنتج المزیف لا یتحمل مرتكبها ا
تقتصر مهمتها في عرض المنتجات المستأنفةأن و معقولة للعلم بأمره أسبابأو لدیه بأمرهاعنها الا اذا كان على علم 

وهو الأمر الذي لم للمستأنفةأن ثبوت التزییف یستوجب توافر عنصر العلم و أو تصنیعه إنتاجهللمنتجین دون تدخلها في 
لا تسوق منتوجاتها الشخصیة إلا في إطار تسویق المنتوج المستأنفةأن و ه انتباه یلامسه الحكم الابتدائي ولم یعر 

حیزا تحث اسمها وعلامتها التجاریة وأنه لا تربطها أي علاقة بالمنتوج إلا أنها تخصص له********الاقتصادي ال
لم تقم بأي عمل من شأنه المستأنفةداخل متجرها بمراكش لفائدة الشركة المنتجة حسب العقدة المرفقة به والتي توضح أن 

الأمر الذي یجعل الدعوى المقامة في حقها أقیمت في مواجهة غیر ذي صفة ویكون بذلك وأنأن یشكل فعل التزییف
الحكم لما قضی به وفق منطوقه المذكور أعلاه جعل من حكمه خارقا للقانون ومنعدم التعلیل یستوجب إلغاؤه وبعد 

هذا الاستئنافيالمستأنفةالحكم وفق مقال وموضوعاشكلاالاستئنافقبول ، ملتمسة طلبالتصدي الحكم برفض ال
المستأنفةنسخة للعقد الرابط بین والمستأنفنسخة عادیة للحكم أرفق المقال ب.جعل الصائر على من یجب قانوناو 

.للمنتوج المنازع بشأنه والشركة المصنعة

عرض فیها أنها 23/02/2021لى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المد
هولدینغ وأدلت المستأنفة بنسخة من العقد الرابط بینها و ********تتقاضى بحسن نیة بحیث وجدت منتوجها بشركة 

لتجاریة المتنازع بین الشركة المصنعة للمنتوج المنازع بشأنه عسل المغرب وأن شركة عسل المغرب قامت بشراء العلامة ا
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تجدون رفقته صورة من عقد التنازل عن العلامة التجاریة وأن الحكم 2019-3- 25بتاریخ المستأنف علیها بشأنها من 
أي قبل تاریخ التنازل عن استعمال العلامة التجاریة الذي هو 1/10/2018صدر بتاریخ 8365المستأنف عدد 

ضررا قائما و بالتالي یبقى الحكم 25/3/2019قبل تاریخ نف علیها المستأویبقى الضرر اللاحق بحق 25/3/2019
201أن عنصر العلم بالتزییف الذي ارتكزت علیه المستأنفة و المشار إلیه في المادة و الصادر بشأنه مصادف للصواب 

القضیة و وقائع للقول بثبوت مسؤولیة غیر الصانع للمنتجات المزیفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع 
، ن هدا الدفع سبق مناقشته ابتدائیا ویرجي و الحالة هاته الحكم بتأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاتهأالملف و 
.صائر استئنافهابتأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته و تحمیل المستأنفةشكلا وموضوعا إسناد النظرملتمسة 

المستأنف عرض فیها أن 09/03/2021المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة وبناء على المذكرة التعقیبیة 
علیها تقدمت بمذكرة جوابیة دفعت من خلالها بان شركة عسل المغرب قامت بشراء العلامة التجاریة المتنازع بشأنها 

تعمال العلامة أي قبل تاریخ التنازل عن اس01/10/2018وأن الحكم المستأنف صدر بتاریخ25/3/2019بتاریخ 
عرض المنتوجات المزیفة لا یتحمل مرتكبها إعمالفان 17/97من القانون 201وبمقتضى المادة هالتجاریة لكن

لم المستأنفةو في نازلة الحال فان بأمرهاو كانت لدیه أسباب معقولة للعلم بأمرهاكان على علم إذاإلاالمسؤولیة عنها 
المستأنفةعرضته للبیع كما أن ملف النازلة یخلو من أي دلیل من شأنه أثبات أن تكن على علم بزیف المنتوج الذي

.ه هاتة التعقیبیالمستأنفةالإشهاد و الحكم وفق مذكرة ، ملتمسة كانت على علم بزیف العلامة التجاریة موضوع الدعوى 

حین تخلف نائب حضرها دفاع المستأنفة وأكد الطلب في 23/03/2021و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
30/03/2021المستأنف علیها رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

المودعة و المسجلة لدى الهیئة '' دار السلام '' وحیث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف علیها تملك العلامة 
من تصنیف  30من خلال الفئة ، وأنها تقوم بترویج منتجاتها149551تحت عدد 14/12/2013المختصة بتاریخ 

.علامة منتوج العسلوهي عبارة عن15/6/1957اتفاقیة نیس الدولیة المؤرخة في 

وحیث انه یترتب عن تسجیل العلامة كسب ملكیة هذه العلامة الذي ینشأ عنها حق خاص لصاحبها یخوله 
استعمال العلامة وحده ومنع الغیر من استعمالها ، وأن أي استعمال  لهذه العلامة على منتجات  مماثلة  أو مشابهة  لما  

لى حق صاحبها  ویدخل في إطار  مفهوم التزییف  كما وقع تعریفه في الفقرة الأولى تشمله  شهادة التسجیل یعد اعتداء ع
المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة كما تم تغییره  وتتمیمه بموجب القانونین رقم 17.97من القانون رقم 201من المادة 

.31- 05و 23- 13
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تضبطاأنهالمنصوري رشیدةةالقضائیةالمفوضوحیث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة 
.حیث یتم بیع وتسویق مادة العسل  الحاملة لعلامة هذه الأخیرةعلیها تجات تحمل علامة المستأنف بمحل الطاعنة من

یبقى  مهمتها تنحصر في عرض المنتوج دون أن تتدخل في صنعهوحیث بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون 
تبار سیما وأنها لم تثبت كون تلك المنتجات هي منتجات أصلیة اقتنتها من لدن المستأنف علیها أو من غیر جدیر بالاع

عند أحد الباعة المعتمدین من طرفها ، وهي الملزمة بالإثبات والطاعنة بحكم أنها تاجرة  فهي ملزمة بأن تتحرى حول  
تلك المنتجات مرتبطة  بحقوق الغیر ، مما یجعل  العلم مصدر المنتجات التي تنوي الاتجار فیها خصوصا إذا ما كانت 

بالتزییف قائما في حقها ویتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة ، وهو الفعل  المنصوص علیه 
.من قانون حمایة الملكیة الصناعیة 154في المادة 

یر أساس ، و الحكم المطعون فیه مبرر بما یكفي لتبریر وحیث اعتبارا لما ذكر  یبقى مستند طعن المستأنفة على غ
ما انتهى إلیه بخصوص ثبوت التزییف في حقها ، مما یتعین معه رد الاستئناف ، وتأیید الحكم المستأنف ، مع تحمیل 

.الطاعنة الصائر نتیجة لما آل إلیه طعنها 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : في الموضوع 

.المناقشةبنفس الهیئة التي شاركت فيوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/03/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
الضبطةبمساعدة كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
صاحب المحل التجاري********السید : بین  

.ینوب عنه الأستاذ مصطفى جناح المحامي بهیئة الدار البیضاء : الكائن ب 
من جهةامستأنفوصفهب

خاضعة للقانون السویسري في شخص ش ذ م مSARL********سارل********شركة :وبین
رئیسها 

:الكائن مقرها ب 
.بهیئة الدار البیضاء ةالمحامیالزهرة الحسناويةنوب عنها الأستاذت

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

23/03/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلاع
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی31/12/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ ********السید حیث تقدم 

و 220/8211/2020في الملف عدد 26/10/2020بتاریخ 5289الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهالقاضي 

.بقبول الطلب  : في الشكل
.بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیه -: في الموضوع

.بتوقف المدعى علیه عن عرض وبیع كل منتج یحمل علامة مزیفة للعلامة المملوكة للمدعیة - 
ن درهم ع5000,00غرامة تهدیدیة قدرها وذلك تحت طائلة بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزییفا لعلامة المدعیة ،- 

.كل مخالفة وقعت معاینتها بعد تبلیغ الحكم وصیرورته نهائیا 
التي تمت معاینتها بمقتضى محضر الحجز العیني المنجز من طرف بإتلاف المنتجات المزیفة لعلامة المدعیة و - 

.وبجعل مصاریف الإتلاف على نفقة المدعى علیه ،14/11/2019المفوض القضائي المؤرخ في 
.درهم 50.000,00بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة تعویضا عن الضرر قدره - 
.بنشر الحكم في جریدتین إحداهما باللغة الفرنسیة والثانیة باللغة العربیة وعلى نفقة المدعى علیه - 
.مدعى علیه وتحمیله الصائر بتحدید الإكراه البدني في الأدنى في حق ال- 

.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام ********السید حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

أنها مشهورة على الصعیدین الدولي فیهیعرض 12/12/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
والوطني بصنع وإنتاج وتوزیع مجموعة من المنتجات المختلفة من قبیل الساعات العالیة الجودة ، المنتجات الجلدیة من 
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دیة بمختلف أشكالها ، الى غیر ذلك من المنتجات المتنوعة ، وأنها تقوم بترویج لمنتجاتها السالفة أحزمة وحقائب جل
:الذكر تحت لواء علامات عدة منها على سبیل المثال لا الحصر 

.1296048تحت عدد 09/09/2015المودعة والمسجلة بتاریخ ********علامة * 

.81723تحت عدد 17/05/2002العلامة المودعة والمسجلة بتاریخ * 

.1034069تحت عدد 19/02/2010المودعة والمسجلة بتاریخ ********BLEU DEعلامة *

.1034069تحت عدد 19/02/2010المودعة والمسجلة بتاریخ ********علامة * 

جات مقلدة ومزیفة تحمل علاماتها التجاریة المشار إلیها وأنه رشح إلى علمها أن هناك محلات تجاریة تسوق منت
41أعلاه ، وأن من بین هذه المحلات التجاریة المحل التجاري الكائن بقیساریة الألزاس المدخل أمام المسجد المحل رقم 

تزییف الأمر الذي بجانب المحل المسمى متجر النور ابن جدیة الدار البیضاء ، وأن هذا الفعل یدخل في خانة التقلید وال
استصدرت أمرا عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 14/11/2019یخلق لبسا في ذهن المستهلكین ، وأنها بتاریخ 

والقاضي بإجراء حجز عیني 33321/8103/2019في الملف المختلف رقم 33321/2019البیضاء وذلك تحت عدد 
إلى العنوان المشار 14/11/2019المفوض القضائي توفیق بالهاشمي بتاریخ ، وأنه وتنفیذا للأمر المذكور انتقل السید 

عینة تحمل علامتها ، ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزییف في حق المدعى علیه و الحكم 3748الیه أعلاه، وهناك عاین 
وبالتوقف عن الأعمال على المدعى علیه بالكف والتوقف عن عرض وبیع كل منتج مقلد یحمل العلامات المملوكة لها ، 

درهم عن كل مخالفة یتم ضبطها 10000التي تشكل تزویرا وتقلیدا لعلامتها التجاریة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بیاناتها في محضر الحجز العیني المنجز من قبل 

وبجعل مصاریف الإتلاف على نفقة المدعى علیه، وبنشر الحكم المنتظر 14/11/2019المفوض القضائي والمؤرخ في
النطق به في جریدتین إحداهما باللغة الفرنسیة والثانیة باللغة العربیة وعلى نفقة المدعى علیه ، والحكم على المدعى علیه 

الإجبار في الأقصى وشمول الحكم درهم برسم التعویض عن الضرر، وتحدید مدة 50000.00بأدائه لفائدتها مبلغ 
بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفقا للقانون ، وأرفقت مقالها بشهادات تسجیل علاماتها التجاریة ونسخة من مقال 

.التعیین والوصف والحجز العیني ومحضر التعیین والوصف والحجز العیني 

والذي دفع من 02/3/2020بواسطة نائبه بتاریخ وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى علیه
خلالها بأنه مجرد شخص طبیعي ولیس بشركة حتى تتم مواجهته أمام القضاء التجاري ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص 

.النوعي لهذه المحكمة واحالة الملف على المحكمة المختصة وتحمیل المدعیة الصائر 

والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص 09/03/2020بتاریخ وبناء على مستنتجات النیابة العامة 
.النوعي والتصریح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى 

والقاضي باختصاص هاته المحكمة نوعیا 16/03/2020وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاریخ 
.للبت في الطلب 
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.دراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إ

أسباب الاستئناف
یعیب على حكم البدایة نقصان المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

بخصوص نقصان ، به بخصوص التزییف ومبلغ التعویض التعلیل الموازي لانعدامه، ومجانبته للصواب في كل ما قضی
المستأنفبالرجوع الى حیثیات الحكم المطعون فیه نجد أن محكمة البدایة بثبوت التزییف في مواجهة فإنه التعلیل

الذي یمارس به نشاطه التجاري الذي المستأنفمحل الإنتقال الىأثناءبالاعتماد على محضر المفوض القضائي المنجز 
، وان كل ما ضمن في ********جاء فیه أن المفوض القضائي محرر المحضر عاین تواجد بضاعة تحمل علامة 

لیس إلا بائع المستأنفمحضر المفوض القضائي لا ینمكن معه الاستكانة الى ن البضاعة المحجوزة مزیفة لكون 
نه لا یمكن بأیة حال القول بوجود التزییف وأنیةبالتقسیط یقتني تلك البضاعة من عندیة الباعة بالجملة في السوق الوط

اعتمادها على محضر المفوض القضائي یكون حكمها قد جانب الصواب في كل ما إثناءفي النزلة، لكون المحكمة 
المستأنفانه لیست له الخبرة الكافیة لمعرفة البضاعة المزیفة من غیر المزیفة، فضلا على كون أساسقضى به، على 

نه بالرجوع محضر وأعلى عملیة التزییفإثباتط ببیعها نشاطه التجاري فقط لا غیر، وانه لیس هناك أي یقوم فق
********نه جاء فیه فقط ان المحل یعرض للبیع بضاعة تحمل علامة أللمحكمةالمفوض القضائي سیتضح جلیا 

الى كون البضاعة مزیفة وأن محكمة البدایة لما قضت بثبوت التزییف واعتمدت على محضر إشارةیةأولم یتضمن 
نه فإلإثبات التزیینئيحول عدم كفایة محضر المفوض القضا، والمفوض القضائي تكون قد جانبت الصواب في حكمها

ن طرف المفوض القضائي توفیق حیث أن محضر الحجز الوصفي والمنجز م" بالرجوع الى حكم البدایة التي جاء فیها 
المدعیة دون فإن منتجات المعروضة للبیع من قبل المدعى علیه تحمل نفس علامة14/11/2019بالهاشمي بتاریخ

یكون حكمها غیر أعلاهبما جاء في الحیثیة المستأنفأن محكمة البدایة لما ردت على دفع و إذن من طرف هذه الأخیرة
ن المحضر المنجز من أالمفوض القضائي غیر مؤهل لكي یمیز البضاعة المزیفة من غیرها، و مؤسس قانونا وواقعا لكون 

نه بذلك یكون غیر كافوأ********طرفه لیس سوى معاینة للمحل بأنه یعرض منتجات للبیع وحاملة لعلامة 
بخصوص مبلغ ،و ن المحكمة لما قضت بثبوت التزییف بناءا علیه یكون حكمها غیر مؤسسأالإثبات التزییف، و 

وحیث انه لثبوت فعل التزییف في حق ''جاء في احدى حیثیات الحكم المطعون فیه ابتدائیا و التعویض المحكوم به 
على ما جاء المحكمةأن بإطلاع و '' درهما50.000.00المدعى علیه یتعین الاستجابة لطلب التعویض ودلك في مبلغ 

التزییف فان البضاعة المحجوزة وكدا كون إثباتأنه حجة كافیة على في محضر المفوض القضائي حتى وان سلمنا ب
لا یعدو أن یكون سوى تاجر صغیر لا یمكن معه بأي وجه الحكم بمبلغ التعویض الذي قضت به محكمة المستأنف

شكلا تئنافيلاساقبول المقال المستأنف ، ملتمسا الدرجة الأولى ، مما یجعل المستأنفة علیها تود الاغتناء على حساب 
تحمیل و الطلب إلغاء الحكم الابتدائي التجاري في كل ما قضى به وبعد التصدي من جدید بالحكم برفضوموضوعا 

.المستأنف علیها مجموع الصائر
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استئناف عرض فیها أن 23/02/2021وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
المستأنف لا یرتكز على أي أساس قانوني أو سند صحیح أو سبب جدي لكون الحكم المستأنف جاء صائبا فیما قضی به 

نه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف طعن بالاستئناف على الأسباب التالیة عدم ثبوت فعل وأومعللا تعلیلا قانونیا وشافیا 
عدم ، حول عدم وجود ضرر لاستحقاق التعویضوائي لاثبات التزییف عدم كفایة محضر المفوض القضو التزییف

إن المستأنف أسس طعنه بالاستئناف بعدم ثبوت فعل التزییف بحكم بكون المفوض القضائي عاین فثبوت فعل التزییف 
وأن كل ما ضمن في محضر المفوض القضائي لا یمكن معه الاستكانة الا********وجود بضاعة تحمل علامة 

أن البضاعة المحجوزة مزیفة، ویكون المستأنف لیس الا بائعا بالتقسیط یقتني بضاعته من عند الباعة بالجملة بالسوق 
لصفته یتأكد من المثار من طرف المستأنف أن هذا السبب لن یجدیه واقعا فبالأحرى قانونا للاعتبارات التالیة و الوطنیة

التي تعد من بین القساریات ذات السمعة والصیت " قیساریة الالزاس ب" ئنة كتاجر باحد اكبر المحلات التجاریة الكا
الاستراتیجي الذي ساعد على الإقبال الكبیر علیها من طرف الزبناء وعلى التجاري في مدینة الدار البیضاء لموقعها

المفوض القضائي من واقعة مضمون محضر الحجز الوصفي فیما عانه السید و ركیة ووثیرة تجاریة دائبة للبیع والشراء ح
وشعارها في المستأنف علیهاو الاستعمال مزیفة تحمل علامةالأحجامو الاشكال و الأنواعوبیع منتجات مختلفة عرض

المستأنف علیهاقرینة الثمن دلیل قاطع على بیعه وعرضه الاستعمال المنتجات مزیفة ومقلدة المنتجات و محله التجاري 
قاطع و جازم لثبوت المحجوزة لهو دلیلالمستأنف علیهالمعروضة للبیع الحاملة لعلامة وشعار حجز هذه المنتجات او 

على العلامات لما تضفیه الحمایة الدولیة من خلال مجموعة من النصوص والاتفاقیات الدولیةوواقعة تزییفها وتقلیدها
مكررة من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 6المادة الشهیرة والنصوص القانونیة المغربیة التي نذكر من بینها ما یلي 

من اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 16المادة وكذا والتي وقع وصادق علیها المغرب 1883الصناعیة لسنة 
معنونة ال3وكذا المادة ، الموقعة والمصادق علیها ایضا من طرف المغرب 1994السنة - أنبیك اتریبس-الملكیة الفكریة 

من 162المادة المعنونة  العلامات  المتنازعة و المادة 4حمایة العلامات شائعة الشهرة وبسوء النیة  و كذا المادة 
23- 13و 31-05المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة كما تم تغییره وتتمیمه بموجب القانون رقم 97/17القانون رقم 

ها التشریعات الدولیة والوطنیة للعلامة الشهیرة قد كرسها كذلك العمل القضائي أن هذه الحمایة القانونیة التي منحتو 
صادر عن محكمة الاستئناف 3136/2011المغربي في عدة قرارات منها على سبیل المثال لا الحصر قرار عدد 

ة في بضاعة مزیفة ن مسالة العلم بالمتاجر وأ0469/11/17في ملف عدد 28/6/2011التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ
ن وألعلامة شهیرة عالمیا تعتبر قائمة بحكم ثمنها الذي لا یتناسب بتاتا مع ثمن البضاعة الحاملة للعلامة الأصلیة

المستأنف بناء على المعطیات القانونیة المذكورة أعلاه فلا یخفى لعرضه وبیعه البضاعة حاملة لعلامة شهیرة مزیفة بثمن 
أن المشرع المغربي أسوة بالتشریعات و زهید ما یتعرض له قانونا حال ضبطه لسابق شیوع بین التجار لمثل هذه الواقعة 

المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، كما تم 97/17من القانون رقم 225لمادة الدولیة فقد نص في الفقرة الأولى من ا
یعتبر مزیفا و یعاقب بالحبس من شهرین الى ستة " على أنه 23- 13و 31- 05تغییره وتتمیمه بموجب القانون رقم 

في الفقرة الثالثة منه كما نص" درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 1.000.000الى 100.000من " " أشهر وبغرامة
أو موضوعة على سبیل التدلیس و " "كل من حاز لفیر سبب مشروع منتجات كان یعلم أنها تحمل علامة مزیفة"على أنه 
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نه خلافا لمتا وأ"تحت هذه العلامة أو بعرضها للبیع او توریدها او عرض توریدها" "قام عمدا ببیع منتجات أو خدمات
الشهیرة وطنیا ودولیا وبعلاماتها وشعارها المستأنف علیهایعه لمنتجات مزیفة ومقلدة لمنتجات یدعیه المستأنف فعرضه وب

استئناف المستأنف، أنه لا یقوى على إثبات ما أوجهنه یتأكد من وأیكون ثابتا في حقه باعتبار ثمنها البخس المبیعة به
من قانون رقم 226فالمادة أعلاهوة على ما تقدم توضیحه نه علاوأنعاه على الحكم المستأنف من انعدام تعلیله القانوني 

حددت 23- 13و 05- 31المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة كما تم تغییره وتتمیمه بموجب القانون رقم97/17
مشروع كل من حاز لغیر سبب "والمالیة في فقرتها الثالثة الساریة في حقهم العقوبة الحبسیةللأفعالالأشخاص المرتكبین 

ببیع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبیع او " "أو قام عمدا.... منتجات كان یعلم أنها علامة مقلدة
نظرا لكون مناقشة المستأنف للحكم المستأنف تنعدم لكل جدیة موضوعیة فبالأحرى المستأنف علیهاأن و "عرض توریدها 

ى الحیثیة التي اعتمدتها المحكمة التجاریة في تعلیلیها للحكم المستأنف الواردة قانونیة فانه لا یسعها إلا أن تحیله عل
المتعلق بحمایة الملكیة 97/17من قانون رقم 226و 225المؤسسة على مقتضیات المادتین 4و3بصفحتیه 

وحیث إن " یر بها و التي لیسعها الا التذك23-13و 31-05الصناعیة كما تم تغییره وتتمیمه بموجب القانون رقم 
حاملة النفس علامة المدعیة دون إذن مسبق من " "الفعل الذي قام به المدعى علیه والمتمثل في عرض و بیع منتجات

المنصوص " " استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما یشمله تسجیل المدعیة"طرف هذه الأخیرة یشكل
الصناعیة ومن شأنه أن یمس بحق محمي قانونا " "المتعلق بالملكیة17/97من الفقرة الأولى- 154علیه في المادة 

ة والمسنة لموضوع ننه یتعین لما تم بیانه وتوضیحه أعلاه وللنصوص القانونیة المقنوأ"من نفس القانون201لنص المادة 
ا ووجیهة تجعله منعدما لكل جدیة استئناف مؤسسة قانونأوجهالدعوى والعمل القضائي فاستئناف المستأنف لما یخلو من 

ن المستأنف فإمن حیث عدم كفایة محضر الحجز الوصفي ، و أساس قانوني مما یقتضي لا محالة التصریح برفضه
الحكم المستأنف لكونه إلغاءن المستأنف یلتمس وأاستئنافه بعدم كفایة محضر الحجز الوصفي لاثبات فعل التزییف أسس

اعتمد على ما ورد في الحجز الوصفي في تعلیله ولم یلتزم الحیاد حین جزم بان البضاعة ناقص التعلیل ذالك انه
تصریحاته المدونة أننه یتأكد من هذا السبب انه لن یبدي المستأنف نفعا لا قانونا ولا واقعا، ذلك وأمقلدةالمعروضة

نه كما لا یخفى على محكمة وألتقلید فعل التزییف و الإثباتصریحا منه إقرارابمحضر الحجز الوصفي لا تعد 
الاستئناف التجاریة أن محضر الحجز الوصفي یعد وثیقة رسمیة وحجة قاطعة ولا یطعن فیها الا بالزور وذلك طبقا 

الورقة الرسمیة حجة قاطعة حتى على الغیر في الوقائع " ع الناصة صراحة على أن .ل.من ق419لمقتضیات الفصل 
أن و "  و ذلك الى ان یطعن فیها بالزور" "یشهد المفوض العمومي الذي حررها بحصولها في محضرهالتي " "و الاتفاقات
في ملف استئنافي عدد 27/01/2009العمل القضائي من خلال قرار محكمة الاستئناف بمراكش المؤرخههذا ما كرس

علاوة على ما سبق فان قرینة الثمن الدلیل اضافي قاطع على بیعه وعرضه الاستعمال المنتجات و 01202/10/08
تبعا لذلك یتعین تصریح برفض استئناف المستأنف و تأیید الحكم المستأنف فیما المستأنف علیها و مزیفة ومقلدة لمنتجات 

استئناف كذلك من حیث الموضع على سأسن المستأنف فإمن حیث عدم وجود ضرر لاستحقاق التعویض ، و قضی به 
درهم مؤكدا أن الضرر في 50.000.00و المقدرة في المستأنف علیهاعدم استحقاق مبلغ التعویض المحكوم به لفائدة 

نه یتأكد من هذا السبب انه لن یبدي المستأنف نفعا ولا قانونا ولا واقعا أنه كما لا یخفى على وأنازلة الحال لم یتحقق بعد
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وضع مبدأ تشریعیا في تقدیر التعویض المستحق لمالك الحقوق و 17/97مة الاستئناف التجاریة أن مشرع القانون محك
أن هذا المبدأ قرره المشرع في الفقرة الثانیة من المادة و الذي یدعي اعتداءا على حقوقه المستمدة من الملكیة الصناعیة 

ارت أن تطالب بالتعویض الجزافي طالما لم تستطع حسابیا أن تثبت اختالمستأنف علیهاأن و 17/97من القانون 224
نه علاوة على ذلك فان مبلغ التعویض الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و وأحجم الأضرار بطریقة علمیة 

المستأنف نظرا المحدد في الحد الأدنى المنصوص علیه قانونا طبقا للمادة المذكورة أعلاه، جاء عادلا ومنصفا في حق
نه ولكل المعطیات القانونیة الموضحة وأالدولاراتللقیمة المالیة للعلامة التجاریة للعارضة وشعارها و المقدرة ببلیارات 

التصریح و الأساس التصریح بكون استئناف السید جامع اخولو غیر مقبول وبأنه على كل حال عدیمملتمسة أعلاه ، 
نسخة أرفق المقال ب.تحمیل المستأنف الصائر ابتدائیا واستئنافیاوف في جمیع مقتضیاتهتأیید الحكم المستأنو برفضه

.مصورة من الحكم المستأنف

عرض فیها أن تعقیب 23/03/2021وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 
ن قرینة عدد وأتأویل مخالف لتوجه دفوع المستأنف المستأنف لا یرمي سوى الى إخراج النقاش من مساره الصحیح عبر 

في استخدامهایقوم بعرض تلك المنتجات للبیع أم أنها فقط قصد المستأنفالعینات المحجوزة و عدم تبیان ما إذا كان 
لا المستأنفن المحضر لم یبین ثمن البیع للعموم ولم یبین عدد العینات المعروضة ما یجعل عمل وأإنتاج مواد أخرى 

و بالتالي یجعل الإدعاء غیر ذي أساس و بالتالي ینفي عنه مسؤولیة 17.97من قانون 225یقع تحت طائلة المادة 
ن العینات المحجوزة مخصصة للإشهار و هي عینات أصلیة تقدمها وأأعمال التزییف و المنافسة غیر المشروعة

بالاعتماد على المستأنفثبوت التزییف في مواجهة وأن لمنتجاتهارعلیها مجانا في الأسواق قصد الإشهاالمستأنف
الذي یمارس به نشاطه التجاري الذي جاء فیه أن المستأنفالانتقال إلى محل ناءثمحضر المفوض القضائي المنجز ا

ن كل ما ضمن في محضر المفوض أالمحضر عاین تواجد بضاعة تحمل علامة معه ، و المفوض القضائي محرر
لیس إلا بائع بالتقسیط یقتني تلكالمستأنفنمكن معه الاستكانة الى البضاعة المحجوزة مزیفة لكون القضائي لا ی

نه لا یمكن بأیة حال القول بوجود التزییف في النزلة لكون وأالبضاعة من عندیة الباعة بالجملة في السوق الوطنیة
أساسقد جانب الصواب في كل ما قضى به، على محضر المفوض القضائي یكون حكمها اعتمادها علىأثناءالمحكمة 

یقوم فقط ببیعها نشاطهالمستأنفالخبرة الكافیة لمعرفة البضاعة المزیفة من غیر المزیفة، فضلا على كون انه لیست له
نه بالرجوع محضر المفوض القضائي سیتضح وأعلى عملیة التزییف إثباتنه لیس هناك أي أالتجاري فقط لا غیر ، و 

الى إشارةآیةولم یتضمن ********المحل یعرض للبیع بضاعة تحمل علامة أن انه جاء فیه فقط للمحكمةجلیا
محكمة البدایة لما قضت بثبوت التزییف واعتمدت على محضر المفوض القضائي تكون قد كون البضاعة مزیفة وان

حیث أن محضر الحجز الوصفي و المنجز من " ا نه بالرجوع الى حكم البدایة التي جاء فیهوأجانبت الصواب في حكمها
للبیع من قبل المدعى علیه فإن منتجات المعروضة14/11/2019طرف المفوض القضائي توفیق بالهاشمي بتاریخ 

بما جاء في المستأنفأن محكمة البدایة لما ردت على دفع و تحمل نفس علامة المدعیة دون إذن من طرف هذه الأخیرة
یكون حكمها غیر مؤسس، قانونا وواقعا لكون المفوض القضائي غیر مؤهل لكي یمیز البضاعة المزیفة منأعلاهالحیثیة 
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غیرها ، وان المحضر المنجز من طرفه لیس سوى معاینة للمحل بأنه یعرض منتجات للبیع وحاملة العلامة 
التزییف بناءا علیه یكون حكمها بوتوانه بذلك یكون غیر كاف لإثبات التزییف، وان المحكمة لما قضت بث********
حق المدعى علیه یتعین وحیث انه لثبوت فعل التزییف في" جاء في احدى حیثیات الحكم المطعون فیه و غیر مؤسس

على ما جاء في محضر المفوض المحكمةأن بإطلاع و "درهم50.000.00الاستجابة لطلب التعویض وذلك في مبلغ 
لا یعدو أن المستأنف بات التزییف ، فان البضاعة المحجوزة وكدا كون ثحجة كافیة على اهالقضائي حتى وان سلمنا بأن

مما یجعل تاجر صغیر لا یمكن معه بأي وجه الحكم بمبلغ التعویض الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى ،یكون سوى
مماثلة للعینات المحجوزة و الهادفة على صورالمحكمةحیل یالمستأنف وأنهالمستأنفة علیها تود الاغتناء على حساب 

عن أعمال العرض والتزییف حسب مفهومها في إطار المستأنفإلى الإشهار بالعلامات التجاریة وبتالي ینتفي مسؤولیة 
تحمیل والحكم وفق المقال الاستئنافيو علیها المستأنفرد جمیع دفوعات ، ملتمسا17.97من قانون 225المادة 

.صورة من المنتجات المذكورة أرفقت ب.الصائر علیهاالمستأنف

حضرها دفاع الطرفین وأدلى نائب المستأنف بمذكرة ، وحاز 23/03/2021و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
30/03/2021دفاع المستأنف علیها نسخة منها و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

المودعة والمسجلة لدى '' ********'' وحیث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف علیها تملك العلامة 
تحت عدد 17/05/2002وعلامتها كذلك المودعة بتاریخ 1296048حت عدد ت9/9/2015الهیئة المختصة بتاریخ 

مع  1034063تحت عدد 19/2/2020المودعة والمسجلة بتاریخ '' ****************''، وعلامة 81723
تحت عدد 19/2/2010المودعة والمسجلة بتاریخ ''********'' امتداد الحمایة الى المغرب ، وكذا علامة

1034069 .

وحیث انه من ضمن المنتجات المعنیة في شهادة التسجیل الخاصة بعلامة المستأنف علیها المنتجات المتعلقة 
.بالمنتجات الجلدیة وكذا الأحزمة والحقائب الجلدیة والعطور 

وحیث انه یترتب عن تسجیل العلامة كسب ملكیة هذه العلامة الذي ینشأ عنها حق خاص لصاحبها یخوله 
ل العلامة وحده ومنع الغیر من استعمالها ، وأن أي استعمال  لهذه العلامة على منتجات  مماثلة  أو مشابهة  لما  استعما

تشمله  شهادة التسجیل یعد اعتداء على حق صاحبها  ویدخل في إطار  مفهوم التزییف  كما وقع تعریفه في الفقرة الأولى 
ق بحمایة الملكیة الصناعیة كما تم تغییره  وتتمیمه بموجب القانونین رقم المتعل17.97من القانون رقم 201من المادة 

.31- 05و 23- 13
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وحیث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي توفیق الهاشمي أنه ضبط  بمحل  
. ، وهي عبارة عن قنینات العطرعینة منها3748الطاعنة منتجات تحمل علامة المستأنف علیها ، كما أنه عاین تواجد 

وحیث بخصوص ما أثاره الطاعن من كون المنتجات المحجوزة لیست مزیفة یبقى غیر جدیر بالاعتبار سیما  وأنه 
لم یثبت كون تلك المنتجات هي منتجات أصلیة اقتناها من لدن المستأنف علیها أو من عند أحد الباعة المعتمدین من 

لإثبات والطاعن بحكم أنه تاجر فهو ملزم بأن یتحرى حول مصدر المنتجات التي ینوي الاتجار فیها طرفها ، وهو الملزم با
خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغیر ، مما یجعل العلم بالتزییف قائما في حقه ویتمثل أساسا في 

من قانون حمایة الملكیة 154یه في المادة استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة ، وهو الفعل المنصوص عل
.الصناعیة 

وحیث اعتبارا لما ذكر  یبقى مستند طعن المستأنف على غیر أساس ، والحكم المطعون فیه مبرر بما یكفي لتبریر 
ما انتهى إلیه بخصوص ثبوت التزییف في حقه ، مما یتعین معه رد الاستئناف ، وتأیید الحكم المستأنف ، مع تحمیل 

.الطاعنة الصائر نتیجة لما آل إلیه طعنها 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةالحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا صدر

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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